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 الإهـــــــــــداء

 
 إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المُستنير؛

فلقد كان له الفضل الأوَّل في بلوغي التعليم 

 .، أطال الله في عُمره(والدي الحبيب)العالي

وعلمتني الحياة،  وضعتني على طريقإلى من 

وصلت إلى مرحلة  وراعتني حتىالجأش،  باطةر

 حصاد الرسالة

 .حفظها الله ورعاها، (أمي الغالية)

كثير تذليلا ل إلى إخوتي؛ من كان لهم بالغ الأثر في

 . والصعابمن العقبات 

طواتي ويسر لي من ساندني وخط معي خ ىإل

ى، الذي تحمل الكثير وعان لى زوجي العزيز الصعاب إ

لى هذه المرتبة ما كان ليحدث لولا تشجيعه ووصولي إ

 .المستمر لي 

ابنتي العزيزة التي حرمت لى زهرتي وفلذة كبدي إ 

 .عداد هذا البحثمني طيلة الفترة التي قضيتها في إ

بــــــراح أنفال



 

  

 إهداء
كرام إلى معلمنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صل الله عليه وسلم، وصحابته ال

 .رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين ومن جاء بعدهم من الصالحين

إلى من أراد لنا الخير والصلاح دائما وأبدا وضحوا بالغالي والنفيس لذلك والدايّ 
 .وفاء منا كوسم الكريمين، وهي صدقة جارية مني لهما في حياتهما وبعد مماتهما 

 .زوجي وأولادي الدراسي إلى من كانوا خير سند ومعين لي في مشواري 

 .إلى جسر المحبة والعطاء والصدق إخوتي وأخواتي وأزواجهم وأبنائهم جميعا

إلى رفيقات الدرب الطويل والمشوار الصعب أخواتي في الله وزميلاتي في الدراسة 
 .في مختلف أطوارها

 إلى ورثة الأنبياء وحملة القرآن ورواد الفكر أساتذتي الكرام في مختلف مراحل
 .دراستي

 .إلى كل الأهل والأقارب من كل الجهات

خاصة ,التي لازالت تناضل لأجل إقامة شرع الله في حياتهالمسلمة الأبية إلى المرأة ا
والتي لا يهدأ لها بال حتى تصبح كرامتها ومكانتها  ،فيما يتعلق بحقوقها المسلوبة

 .وحقوقها من بديهيات الحياة

 -المتواضعهؤلاء أهدي هذا العمل إلى كل  -
منيرة شريفي

 



 

 

 

 الشكر
فيق والتيسير والتسهيل الشكر المستفيض أولا و آخرا لله رب العالمين صاحب الفضل والعطاء والتو 

 .وهناوج ناأينما ولي

والذي ساعدنا بإرشاداته  ،والشكر للدكتور الفاضل حمادي عبد الفتاح الذي أشرف على هذا العمل
 .غموض حتى خرجت المذكرة على هذه الصورةوآرائه، مما أزال عنا اللبس وال

 .ة المذكرةنصائح وكتابوالشكر موصول للذين بذلوا جهدا كبيرا معنا في توفير المراجع وتقديم ال

لى كل من أسهم في و ، وجميع عمالهاونختم شكرنا لجامعة المسيلة بكل طاقمها أساتذة و إداريين  ا 
 . فيههذا البحث من قريب أو بعيد ولم يرد له اسم 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 .مختصر البحث

 
 أ 

 
 مختصرات البحث

 

 الرمز معناه
 ص صفحة
 ه هجري 
 م ميلادي
 ط طبعة
 ج جزء
 مج مجلد
 ع عدد
 ت توفي

 د د ن دون دار النشر
 د ت ن دون تاريخ النشر
 د م ن دون مكان النشر

 د ط دون طبعة



 .المقدمة

 
 أ 

 :مقدمة

رنا وبصائرنا بمنهج التوحيد، وهدانا الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وشرفنا بالقرآن، وأنار أبصا
من الضلالة، وجعلنا بها خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

 .خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين

منهج يحقق العدل في أدق لا تناقض بين أجزائه فهو  ،إن منهج الإسلام منهج متكامل ومتوازن  
وقد أعز الإسلام المرأة،وجعل لها مكانة .معانيه، ومنهج شامل لا يترك أمرا فيه صلاح إلا ووجه إليه

،وفصل العلاقة المالية بين الرجل ا جميع حقوقها المادية والمعنويةعالية في ظل هذا الدين وأعطاه
عل لكل فرد ذمته المستقلة عن الآخر ولم والمرأة حيث حدد لكل طرف حقوقه وواجباته المالية،وج

يغفل في هذا الأمر عن المرأة حيث جعلها متساوية مع الرجل فيه،بعد أن حرمت المرأة من حق 
،بل حتى في بعض عة للرجل سواء عند الأمم السابقةالتملك والتصرف في أموالها وجعلها تاب

ة مالية مستقلة بها سواء كانت بنتا أو زوجة التشريعات الحديثة،فقد جعل لها أهلية كاملة كالرجل،وذم
أو أما،فأثبت لها حق الملكية التامة،وحقا في العمل وممارسة التجارة والاستثمار وحريتها في التصرف 

الذمة المالية " بعنوان بحثهذاال وهذا ما سوف نتناوله فيفي مالها ضمن الضوابط الشرعية لذلك،
أن الإسلام أعطى للمرأة كافة حقوقها المالية، والتي لم يعترف بها إلا لنبين "للمرأة في الفقه الإسلامي 

 .حديثا

 :أهمية موضوع البحث-2

لا  -إن موضوع الذمة المالية للمرأة من الموضوعات الفقهية المهمة لتعلقه بإبراز مكانة المرأة عمليا

رض الواقع في العصر في الإسلام في شتى المجالات الحياتية، وإلى مدى تجسيدها على أ -صوريا

 :الحديث، حيث تكمن أهمية هذا الموضوع من ناحيتين

 تنبع أهميته من أهمية المحور الذي يدور حوله البحث وهو المرأة : يةمن الناحية العمل

باعتبارها النصف الثاني المكمل لحياة الفرد في المجتمع، فكلما حظيت المرأة بالمكانة المرسومة لها 

لا وعاد ذلك بالخير على الأسرة والمجتمع من حيث أدائها لواجباتها على أكمل وبكافة حقوقها، إ

 .وجه
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 ظهور بعض المستجدات الفقهية المعاصرة المتعلقة بالذمة المالية للمرأة : من الناحية العلمية

 :ومنها

عة السماح ـ عمل المرأة وما ترتب عنه من تنازع حول راتبها وإلزامها بالمساهمة في نفقات الأسرة بذري

 .لها بالعمل ،والتنازل عن حق الاحتباس من طرف الزوج

ـ مشاركة المرأة في نفقات الأسرة إلى جانب الولي أو الزوج مما أدى إلى اختلاط الأموال مع عدم تحديد 

 .أموال كل طرف مما نتج عنه النزاعات المثارة في المحاكم

اج بأحكام الذمة المالية للمرأة وتعسفهم في سلطتهم ـ جهل أغلب أفراد المجتمع وخاصة الأولياء والأزو

 .على مال وليتهم

 .وكل ما سبق عرضه هو ما فرض علينا تناول هذا الموضوع للفصل في مثل تلك المسائل

 :تتمثل هذه الأسباب فيما يأتي:أسباب اختيار موضوع البحث-3
 :أسباب ذاتية

 .الذمة المالية للمرأة عموما وللزوجة خصوصابمعرفة ما تشمله  -كوننا نساء-رغبتنا الشخصية  -
 .وكيف كرمها وصانها وسواها بأخيها الرجل ،معرفة ما منحه الإسلام للمرأة من حقوق  -
 .الفصل في الأمور المتنازع فيها بين الزوجين بسبب مال الزوجة وتسلط الزوج عليه -
 .متقبلا معمولا به مفروغا منهالسعي في تجسيد الذمة المالية للمرأة وجعلها واقعا وأصلا  -
نشر الوعي بهذا الموضوع لدفع المجتمع لوضع قوانين لحماية المرأة في حالة التعدي على ذمتها  -

 .والاستيلاء على أموالها ظلما
 :أسباب موضوعية -

 :وتتمثل في
ن يتوقف بيان أهلية المرأة وأنها قادرة على إجراء التصرفات المالية بعوض أو بغير عوض دون أ -

 .ذلك على إذن أحد
 ...المهر، النفقة، الميراث:بيان مصادر الذمة المالية للمرأة والتي تشكل أصل ذمتها المالية مثل -
 :أهداف موضوع البحث-4

 :يهدف هذا البحث إلى ما يأتي    
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إذا مات (:"صلى الله عليه وسلم)إثراء الجامعة بمثل هذا البحث المتواضع رغم أنه سبق تناوله حتى يشمله قوله -
 .رواه مسلم..."أو علم ينتفع به....الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة

تصحيح بعض الأعراف السائدة في مجتمعاتنا من تقييد حرية المرأة عموما والزوجة خصوصا في -
 .وتوقف تصرفها على إذن وليها أو زوجها ،التصرف في أموالها

ة لديننا الإسلامي الحنيف من خلال منحه ذمة مالية مستقلة للمرأة إلقاء الضوء على الصور المشرق-
 .وأنه السباق في ذلك

معرفة أحكام الذمة المالية للمرأة حتى يكون أفراد المجتمع متبصرين بما لهم وما عليهم في هذه -
 .الذمة

 .تملك المشروعةبيان مصادر الذمة المالية للمرأة والزوجة وحقها في التملك بأي سبب من أسباب ال -

بيان أن المرأة كالرجل لها أهلية كاملة لإجراء التصرفات المالية وأن لها الحق في أن تباشر -
 .المعاملات المالية المختلفة

 .بيان حكمة الشارع وعدله في إقالة ذمة المرأة المالية عن الذمة المالية للرجل -

 :إشكالية البحث -5
في الفقه  للمرأة ماهو نطاق الذمة المالية :تساؤل رئيسي مفاده تتمحور إشكالية بحثنا هذا في   

 ؟الإسلامي
 :التاليةفرعية ال تالتساؤلا درج تحت هذه الإشكاليةوتن
 ما ماهية الذمة المالية للمرأة وأهلية أدائها؟ 
 ؟ما هي مصادر الذمة المالية للمرأة 
 وما مدى سلطة المرأة على مالها؟ 
  حول مالها كالصداق والنفقة؟في حالة النزاع وما الذي يترتب من أحكام 
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 :المنهج المعتمد للبحث -6

المنهج الوصفي الاستقرائي،  على البحث هذا اعتمدنا فيللإجابة على هذه التساؤلات و 
وجمع شتاتها من  ،فالمنهج الاستقرائي يظهر من خلال استقراء الأحكام السابقة لموضوع البحث

 .ة للمذاهب الأربعة ومن بعض الكتب الفقهية الحديثةمختلف الكتب الفقهية القديم
أما المنهج الوصفي فيظهر من خلال التعرض لماهية الذمة المالية للمرأة والأحكام المتعلقة 
بها،وعرض أراء الفقهاء والمذاهب الأربعة فيما يتعلق بمصادر الذمة المالية للمرأة وسلطتها على مالها 

عن التحيز لرأي مذهب من المذاهب مع بيان الراجح منها ما استطعنا مع والنزاع الحاصل حوله بعيدا 
 .التعليل

 :الدراسات السابقة للموضوع -7
 لأيمن أحمد نعيرات 9002 "الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي"بعنوان  :الدراسة الأولى - 

 .كلية الدراسات العليالسطين ف جامعة النجاح الوطنية في نابلس رسالة ماجستير في الفقه والتشريع
بينت هذه الدراسة أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن الرجل أيا كانت صلته بها، وتتمثل    

هذه الذمة في الحقوق والواجبات المالية لها، كما تناولت أهلية الأداء المدنية للمرأة وعوارضها، 
كالمهر والنفقة والميراث، وأهملت الحديث عن واقتصرت على بعض مصادر الذمة المالية للمرأة ؛

 ـ باقي المصادر كالهدايا والتبرعات
 لرشيد مسعودي 9002"النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري " بعنوان :الدراسة الثانية-

تناولت هذه الدراسة  حيث ،الحقوق  كلية تلمسان جامعة أبو بكر بالقايد أطروحة دكتوراه في القانون 
يل في الحديث صسهبت الحديث في ذلك، وأهملت التفدر الذمة المالية من الجانب القانوني وأمصا

 .عن الأموال الخاصة بالزوجة من الناحية الشرعية وغياب الرأي الراجح في بعض المسائل
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  9002" أحكام الذمة المالية للزوجة" بعنوان :الدراسة الثالثة-
جامعة الأمير عبد القادر  مذكرة ماجستير في الشريعة والقانون  لقانون الوضعي لبلقاسم مطالبيوا

بينت هذه  الدراسة  ،تخصص أحوال شخصية كلية أصول الدين والشريعة والحضارة للعلوم الإسلامية



 .المقدمة

 
 ه 

تناولت  كما وفي النظر القانوني، وفي الفقه الإسلامي، والاصطلاحماهية الذمة المالية في اللغة 
ولم تتناول أيضا  ،مصادر الذمة المالية للمرأة دون التطرق إلى أهلية الأداء المدنية للمرأة وعوارضها

في هذه الدراسات أفادتنا  كما ،سلطة المرأة على مالها سواء بالنسبة للمرأة القاصرة أو المرأة الراشدة
 .كتابة أدبيات هذا البحث

ائص التي وجدناها في الدراسات السابقة وجمع شتات الموضوع تكملة بعض النقليأتي هذا البحث و 
خاصة فيما تعلق بمصادر الذمة المالية للمرأة الفردية أو المصادر  ،من أمهات الكتب وبعض المراجع

 كما تطرقنا إلى سلطة المرأة على مالها، الناتجة عن عقدة النكاح مع بيان الرأي الراجح في المسائل،
وكل هذا محاولة  الإسلامي من النزاع الحاصل حول مال المرأة ومدى أحقيتها له، وبيان موقف الفقه

ونسأل الله التوفيق والسداد في هذا  ،منا لتأصيل الموضوع حتى يكون مرجعا شاملا في بعض جوانبه
 .البحث المتواضع

 :ـ الصعوبات والعوائق8
ت التي واجهتنا في بحثنا هذا ما ومن أهم الصعوبا ومما لا شك فيه أن كل عمل تعتريه صعوبات،

 :يأتي
 المطلوب  كثرة المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث وصعوبة ضبطها وحصرها وفق العدد

 .لصفحات كل فصل مع كثرة تفريعاتها واختلاف العلماء حولها
  صعوبة الحصول على الدراسات الخاصة بالذمة المالية للمرأة من الناحية الفقهية للاستئناس

 .أنها لم توضع على شبكة الانترنت بها إما لكونها تباع أو
 التنقل لجمع المادة العلمية من بعض المكتبات والجامعات بسبب جائحة كورونا وما  صعوبة

 .فرضته علينا من التزام بالحجر الصحي ومنع اللقاءات والتجمعات
 :ـ الخطة العامة لموضوع البحث9

 .صلين وخاتمةوقد قسمناها إلى مقدمة و ف     
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شكالية البحث وأسباب اختيار الموضوع وأهدافه،  فالمقدمة خصصناها لعرض أهمية الموضوع وا 
 ...والدراسات السابقة، والمنهج المتبع، وخطة البحث

ي والفصل الأول خصصناه للحديث عن ماهية الذمة المالية للمرأة وأهلية أدائها، فانتظم هذا الفصل ف
 .، وكل مطلب في فرعين في الغالبطلبين أو ثلاثةمبحثين وكل مبحث في م

والفصل الثاني خصصناه للحديث عن مصادر الذمة المالية للمرأة وسلطتها على مالها والنزاع حول 
، وانتظم هذا الفصل كذلك في مبحثين وكل مبحث فيه مطلبين، وكل مطلب في فرعين في مالها

 .الغالب
 .والتوصيات وخاتمة تتضمن أهم نتائج البحث      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ماهية الذمة المالية للمرأة وأهلية آدائها
 :ويحتوي على مبحثين

 :المبحث الأول

 الذمة المالية للمرأة مفهوم

 :المبحث الثاني

 أهلية آداء الذمة المالية للمرأة
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: تمهيد  

أهلية  مي ، كما اختلف فيسلاالفقه الإ العلماء في بين من المفاهيم المختلف فيهامفهوم الذمة المالية 
: الزوجة واستقلال ذمتها المالية، هذا ما سنعرفه خلال هذا الفصل، الذي تم تقسيمه إلى مبحثين  

مفهوم الذمة المالية: المبحث الأول  

للمرأةداء الذمة المالية أأهلية : المبحث الثاني  

مفهوم الذمة المالية: لمبحث الأولا  

دة مختلف فيها بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وهذا ما سنتطرق إليه للذمة المالية مفاهيم عدي
.في هذا المبحث فنعرف الذمة المالية لغويا في المطلب الأول وفقهيا في المطلب الثاني   

مفهوم الذمة المالية : المطلب الأول  

.جزء على حدا الذمة المالية مصطلح مكون من جزأين هما الذمة والمالية لذلك وجب تعريف كل  

مفهوم الذمة لغة: الفرع الاول    

العهد لأن نقضه يوجب الذم، ومنهم من جعلها وصفا وعرفها بأنها وصف يصير الشخص : الذمة لغة
 .1به أهلا للإيجاب له وعليه، والذمام بالكسر ما يذم الرجل على إضاعته من عهد

وبذلك سمي أهل الذمة . 2((ويسعى بذمتهم أدناهم : ))في قوله صلى الله عليه وسلم الذمة الأمان: وقال أبو عبيدة
  :لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم ومن ذلك قوله تعالى

لْمُعْتادُوناۖٗ 
ُُ۬ ئكِا هُمُ ا

َٰٓ أوُْلا   وا
ٗۖ
ةٗ لَا ذِمَّ ٗ وا  (00: التوبة) 1 ﴾01﴿لَا يارْقبُوُنا فےِ مُومِنٍ اِلَا
                                                           

م، ص 0220، 0حمدان، عالم الكتب، القاهرة، ط عبد الرؤوف بن المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق عبد الحميد صالح1
070. 

تحقيق ,  1000:الحديث  رقم,ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهمباب,الجزيةكتاب, في صحيحه( هـ952ت )  اخرجه البخاري 2
 .102 ص، 2ج , دمشق , دار طوق النجاة , محمد زهير بن ناصر الناصر 
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الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه يدركه  من صلى)) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .قيل الذمة هنا تعني الضمان والأمان2((ثم يكبه على وجهه في نار جهنم 

وسمي المعاهد ذميا نسبة إلى الذمة بمعنى العهد فكل هذه المعاني ترجع إلى معنى العهد وهو كل ما 
 .3ن مواثيق ويأتي أيضا بمعنى الأمان والضمانعوهد الله عليه وكل ما بين العباد م

 مفهوم المال لغة : الفرع الثاني

المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر 
 .4ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم

 .5يمكن ادخاره وقت الحاجةوالمال ما يميل إليه طبع الإنسان، و 

هي أمر تقديري فرض موجود ليكون محلا للديون وسائر الالتزامات والتكليفات وبعبارة : فالذمة المالية
 .6عامة أن الذمة يقدر وجودها ليكون الإنسان صالحا للإلزام والالتزام

 الذمة في الفقه الإسلامي مفهوم: المطلب الثاني

ببن المعاصرين والقدامى فنعرض في الفرع  ه الإسلامي عدة تعريفاتورد في مفهوم الذمة في الفق
 :الأول تعريف القدامى لمفهوم للذمة، أما الفرع الثاني فنعرض تعريف المعاصرين

                                                                                                                                                                                                      
1
01: التوبة  . 

: في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم الحديث( 920 ت) أخرجه مسلم2
 .454،ص 0، ج(د ت ن)، صحيح مسلم، تحقيق حمد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 257

 .02-05، ص 9007، الأردن، نعمة خلف سليمان الخالدي، تصرف الزوج بمال زوجته، دار الجنان للنشر والتوزيع3
حفيضة فضلة، مداخلة، نظام انفصال الذمة المالية للزوجين في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، مداخلة ضمن فعاليات 4

 2-2يى، جيجل، يومي الملتقى الوطني حول الذمة المالية بين الزوجين في التشريع الجزائري المقارن، جامعة محمد الصديق بن يح
 (.9090-02-92: تاريخ الدخول[ )http://www.univsoukahras.dz/fr/publication/article/734]1ص،5900ديسمبر

م، ص 0222، 0ر القلم، دمشق، ط، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دا، مصطفى أحمد(0222ت ) الزرقا 5
091. 

 .4حفيضة فضلة، المرجع السابق، ص 6

http://www.univsoukahras.dz/fr/publication/article/734
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الذمة وصف : "تعريف عبد العزيز البخاري حيث قال : للذمة لمفهوم تعريف القدامى: الفرع الأول
هي أمر شرعي مقدر : "كما عرفها الحموي بقوله" جابيصير به الشخص أهلا للإيجاب والاستي
بأنها نفس الإنسان فالنفس إما أن تكون :" وعرفها البزدوي  .1"وجوده في الإنسان يقبل الالزام والالتزام

ومنهم من عرفها بأنها وصف اعتباري . 2"أو غير صالحة للتكليف( أهلية أداء ) صالحة للتكليف 
 .3ه أهلا للوجوب له وعليهمقدر وجوده في الإنسان يجعل

 .4"الذمة معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام والالزام: "وعرفها القرافي بقوله

 للذمة لمفهوم تعريف المعاصرين: الفرع الثاني

هي الصفة الفطرية الإنسانية التي بها تثبت للإنسان حقوق قبل : "وعرفها عبد الوهاب خلاف بقوله
 .5"جبات كغيرهغيره، ووجبت عليه وا

الذمة هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي :" وعرفها الشيخ مصطفى الزرقا بقوله
 .6"تتحقق عليه

 

 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ( دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)بلقاسم مطالبي، أحكام الذمة المالية للزوجة 1
 . 1، ص9002-9007 القادر الإسلامية،معة الأمير عبد الشريعة والقانون، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جا

البزدوي، أبو الحسن علي بن محمد، أصول الإمام البزدوي مطبوع على هامش كشف الأسرار، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله 2
 .902، ص 1م، ج0227-ه0407، 1البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،ط

،دار الكتاب العربي،  4،ج(عن أصول فخر الإسلام البزدوي ) ، كشف الأسرار (هـ210ت  ) زيز أحمد البخاري علاء الدين عبد الع3
 .912لبنان، ص 

، أبو العباس أحمد إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي، الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق محمد أحمد (هـ224ت )القرافي4
 .140، صم0222، 0طدار السلام، القاهرة،  سراح،

 .015م، ص 0270، 2عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، دار القلم، الكويت، ط 5
 .900الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة، المرجع السابق، ص 6
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 :مناقشة التعريفات

صلاحية )كل هذه التعريفات ساوت بين مفهوم الذمة ومفهوم الأهلية سواء كانت أهلية وجوب 
، أو أهلية أداء لبخاري والبزدوي تعريف عبد العزيز ا كما جاء في 1(الإنسان لثبوت الحقوق له أو عليه

لا ننكر أن هناك علاقة بين . كما جاء في تعريف القرافي 2(صلاحية الإنسان لصحة الأداء ووجوبه)
 .الذمة والأهلية إلا أن الذمة ليست هي نفسها الأهلية

لأنها من مخترعات الفقهاء إن الذمة أمر زائد لا معنى له فهم لا يعترفون بوجودها : وهناك من قال
ويعبرون بها عن وجوب الحكم على المكلف فالإنسان مكلف له حقوق وعليه واجبات فلا تخرج الذمة 

عن معناها اللغوي أي العهد، فالحق الذي لشخص على آخر ما هو إلا التزام التزمه أو تعهد به 
 . 3لآخر والشارع أمر بالوفاء ومكن الدائن من المطالبة به

إنكارهم لها إلا أنهم يعترفون بها ويعرفونها بأهلية الأداء ورد الشيخ عبد العزيز البخاري على من  رغم
 .4"الذمة ثابتة بالإجماع فمن أنكرها فهو مخالف للإجماع: "يقول بهذا الرأي وينكر الذمة فقال

 :التعريف الراجح

حمه الله تعالى فبتعريفه للذمة ر  التعريف الراجح من بين هذه التعاريف هو تعريف مصطفى الزرقا
تجنب كل الاعتراضات فالذمة عنده ليست الأهلية بنوعيها وهو لم ينكر وجود الذمة، ولكشف النقاب 

ورد هذا التعريف الذي تم ذكره سابقا مع الشرح قال نسوف  نالهذا التعريف فإن ناعن سبب ترجيح
 : الشيخ مصطفى الزرقا في تعريفه للذمة

                                                           
لنيل درجة الماجستير  محمود مجيد بن سعود الكبسي، الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا1

 . 50م، ص 0220-0220في الفقه والأصول، 
 .50محمود مجيد بن سعود الكبيسي، المرجع السابق، ص 2
أيمن أحمد محمد نعيرات، الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، أطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه 3

 .م9002العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، والتشريع بكلية الدراسات 
 .912، ص 4عبد العزيز البخاري، المرجع السابق،ج 4
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تصور لحلول الحقوق في الذمة وثبوتها فيها وهذا المحل ليس محلا ماديا بل : باري فقوله محل اعت
 .هو اعتباري افتراضي لا وجود له في الأصل

بيان لاختصاص الذمة بالأشخاص الحقيقيين وكذا الاعتباريين كالمؤسسات : وقوله في الشخص
 .والشركات أما الجمادات والحيوانات فلا يقال لها ذمة

بيان للفائدة من هذا الافتراض في المحل فلولا تعلق الحق بالإنسان لما احتجنا : له الحقوق وقوله تشغ
إلى افتراض هذا المحل ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد سواء أكانت مالية أم غير 

 .مالية

 .يه حقوق مختصة بهأي مهما كان سببها ومعلوم أن كل انسان تثبت له وعل: وقوله التي تتحقق عليه

محل أو وصف اعتباري افتراضي يقدر وجوده في الإنسان تثبت فيه : فالذمة في الفقه الإسلامي
الحقوق التي تترتب له وعليه المالية منها وغير المالية وسواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى أم حق 

 .1للعبد

ـــــم تحـــــدد مفهـــــوم للذمـــــة الم ـــــة فكلهـــــا ل نمـــــا اكتفـــــت بتحديـــــد النظـــــام أمـــــا عـــــن التشـــــريعات العربي اليـــــة وا 
مـــــا جـــــاء فـــــي قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــية الليبـــــي   :الـــــذي تـــــدخل ضـــــمنه الذمـــــة الماليـــــة ومثـــــال ذلـــــك

ـــــــذي يـــــــنص فـــــــي المـــــــادة  ـــــــى زوجهـــــــا : "منـــــــه 07ال عـــــــدم التعـــــــرض لأموالهـــــــا ... يحـــــــق للزوجـــــــة عل
ي المـــــادة وجـــــاء فـــــي مدونـــــة الأســـــرة المغربيـــــة فـــــ 2"الخاصـــــة بهـــــا فلهـــــا أن تتصـــــرف فيهـــــا كمـــــا تشـــــاء

لكــــل واحــــد ذمــــة ماليــــة مســــتقلة عــــن ذمــــة الآخــــر غيــــر أنــــه يجــــوز لهمــــا فــــي إطــــار تــــدبير : "منــــه 42
 .3"الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق في استثمارها وتوزيعها

                                                           
  12أيمن أحمد محمد النعيرات، المرجع السابق، ص 1
 .9005لسنة  04المتعلق بقانون الأحوال الشخصية الليبي المعدل والمتمم بالقانون  0224لسنة  00، القانون رقم 07المادة 2
، المنشور بالجريدة الرسمية 9004فبراير  01، الموافق ل 0494ذي الحجة  09الصادر في  07-01، القانون رقم  42المادة 3

 .، المتعلق بمدونة الأسرة المغربي9004فبراير  5، بتاريخ 5024
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نما أشار إليها   أما قانون الأسرة الجزائري فمثله مثل التشريعات الأخرى لم يعرف الذمة المالية وا 
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة : "معدلة منه 17فقد جاء في المادة . ام ماليكنظ

غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال . الآخر
 المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد

 .    1"منهما

 للمرأةأهلية أداء الذمة المالية : المبحث الثاني 

داء مثلها مثل الرجل تماما تكسبها حق التعاقد والتصرف في أ هليةأ  يضاأهلية وجوب لها أ مثلما للمرأة 
داء المدنية للمرأة وعوارضها في هذا المبحث فنتعرف على أهلية الأ مالها هذا ما سنوضحه خلال

  . وأهلية العمل والتكسب في المطلب المطلب الأول

 2أهلية الأداء المدنية للمرأة وعوارضها : المطلب الأول 

ي ما يتعلق بأموالها وحقها في التصرف فيها وقد سنبحث في هذا المطلب دراسة أهلية المرأة المدنية أ
 : قسمنا هذا المطلب الى فرعين 

 التصرف في مالها ة للتملك والتعاقد و أ هلية المر أ : الفرع الأول 

 داء المدنية للمرأةعوارض أهلية الأ: الفرع الثاني 

 هلية المرأة للتملك والتعاقد والتصرف في مالهاأ: الفرع الاول 

ناقصة  هلية وجوبإما أهلية وجوب كاملة أو أ : التي تثبت في حق الشخص قسمان  هلية الوجوبأ 
 لك الأموال وهي في بطن أمها كالإرث والهبةويتساوى في ذلك الذكر والأنثى فهي صالحة لأن تتم

                                                           
 فبراير 97: ، المؤرخ في05ة، العدد ، يعدل ويتمم قانون الأسرة، الجريدة الرسمي9005فبراير  97: مؤرخ في 09-05الأمر رقم 1
 9005. 
 50ـ  47المرجع السابق ص , ـ ايمن نعيرات 9
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أما بالنسبة , اتكون لها ذمة مستقلة خاصة بهموال بعد ولادتها حية في ذمتها حيث وتستقر هذه الأ
داء ناقصة و الأنثى ال أهلية الوجوب حيث هناك أهلية أداء كاملة وأهلية أداء فحالها حلأهلية الأ

ن السابعة حد التمييز وبعد بلوغها س, داء لتمييز معدومة أهلية الأكون قبل اكالذكر تماما إذ أنها ت
ك بتحقق الرشد بعد البلوغ فتسلم إليها هليتها وذلأما إذا كملت أ , يز حكام ما للصبي الممفلها من الأ

نواع التصرفات المالية من عقود المعاوضات بأشكالها كافة وعقود ممارسة جميع أموالها ويمكن لها أ
 .1حدت وغير ذلك دون توقف على إذن أالتبرعا

اْ إِليَْهِمُ  ﴿ :قال تعالى  نْهُمْ رُشْداٗ فَادْفعَوُٰٓ نَسْتمُ م ِ لن كَِاحَ فَإنَِ اَٰ
ُُ۬ ٰٓ إِذاَ بَلَغوُاْ ا م۪يَٰ حَتَّيَٰ لْيَتََٰ

ُُ۬ لهَُمْ  ٰۥٓ وَابْتلَوُاْ ا سورة ] (أمَْوََٰ

ا أن يختبر هذا اليتيم ذكرا كان على الوصي هن. . ةهو الصحيح وعليه جمهور الشافعي    [2النساء 

صرف فيه فلم يميز بين تليه ماله ليأو أنثى وذلك بتجريب عقله فإن أحس منه الرشد والصلاح دفع إ

 .موالهم  في سن الرشد ولهم حق التصرف في أ رجل وامرأة فهم سواء

وكانوا , عليهم أموالهم  معوا البلوغ والرشد لم يكن لاحد أن يليذا جإنهم إ: " ... الشافعي لإمام  قال ا
ج من الولاية ممن ولي فخرج موالهم ما يجوز لمن خر وجاز لهم في أ, أولى بولاية أموالهم من غيرهم 

 .2نثى فيهما على سواءمنها أو لم يول ، وأن الذكر والأ

 : يضا قولة تعالى ومما يدل على ذلك أ

وهُنّ وَ ﴿ ن تَمَسُّ
َ
و يَعْفُوَا قَد فرََضْتُمْ لهَُنَّ فرٍَيضَةَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنّ مِن قَبلِْ أ

َ
فَنصِْفُ مَا فرَضَْتُم إلّّ أن يَعْفُونَ أ

قرَْبُ للِتّقْوَى وَلَّ تنَسَْواْ الفَضْلَ بيَنَْكُمْ إنَِّ اللّهَّ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِير الذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ الكََِّح 
َ
نْ تَعْفُوا أ

َ
 ﴾ وَأ

 [917البقرة سورة ]

                                                           

18، صسابقالمرجع ال ,ايمن نعيرات   1 
العلمية ، بيروت  حاديثه وعلق عليه محمود مطرجي ، دار الكتببو عبد الله محمد ابن إدريس ، الأم ، خرج أ، ا (هـ111ت )الشافعي 2

 .112، ص1جم،  0991،  0 ، لبنان ، ط
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قرب للتقوى  ولم يفرق بين الرجل والمرأة فمثلما للزوج سلطة العفو ب الله عز وجل العفو وجعله أند
لعفو عن نصف المهر فللزوجة كذلك جعل للزوجة السلطة في ذلك سواء بسواء فكما للزوج الحق في ا

في  هليتهالى سلطة الزوجة على مالها وكمال أ خر عأيضا أن تعفو في نصف المهر وهذا دليل آ
 . التصرف فيه 

يضا يثبت بها داء كاملة أب كاملة يثبت بها التملك وأهلية أية وجو هلمما سبق تبين أن للمرأة أ 
ة الراشدة العاقلة في الشريعة الإسلامية كالرجل تماما تمتلك أهلية التصرف والتعاقد فالمرأة البالغ

للرجال من أقربائها لا قبل الزواج ولا  مستقلة غير مقيدة بقيد أو شرط ولا يثبت على مالها أي ولاية
 .لا في حدود المشورة المندوبة لمن حولها بعده إ

 . سلام للمرأة هي نفسها التي يمتلكها الرجل في كافة مستوياتها أعطاها الإ فالحقوق المدنية التي

 داء المدنية عوارض أهلية الأ: الفرع الثاني 

أو كما , لبعض الأشخاص فتحد من أهليتهم أو تعدمها يقصد بعوارض الأهلية الأمور التي تطرأ 
 .1وليست من لوازم الإنسان من حيث هو إنسان, يقول فقهاء الشريعة هي الأمور المنافية للأهلية 

 . فهل الأنوثة والزواج من بين الأمور المنافية للأهلية ؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذا الفرع

 الأنوثة وعوارض الأهلية : أولا 

مْوَالكَُمْ ﴿ :ال تعالىق
َ
فَهَاء أ ختلف أهل التفسير والتأويل على ا. [05: سورة النساء ] ﴾ .... وَلَّ توُتوُا السُّ

شرح هذه الآية فهناك من فسر السفهاء بالنساء والصبيان والسفه عارض من عوارض الأهلية ويوهم 
 :رضهاهذه المسألة فيها أقوال وردود سنقوم بع...أنه من لوازم الأنوثة

                                                           
 . 011،صم0911, 0القاهرة ،ط, لبيان العربي مطبعة لجنة ا, هلية في الشريعة الاسلامية عوارض الأ, حسين النووي  1
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إن العلماء اختلفوا في فهم الآية واختلفوا في تفسيرها على وجهين كما اختلفوا في المراد بالسفهاء، أما 
 عليهمفهو النهي أن يملك الرجل ماله للسفهاء من أهله فلا يدفع ماله إليهم بل ينفق : الوجه الأول

 . منه

نما النظر للأولياء في أموالهم النهي عن دفع أموال السفهاء إليهم لئلا ي: والوجه الثاني ضيعوها وا 
 .1والإنفاق عليهم منها إلى حين رشدهم

رأى بعض العلماء أن السفهاء هم النساء والصبيان، ومنهم من رأى بأنهم الصبيان ذكورا كانوا أو 
إناثا، ومنهم من خصهم بالنساء، وقال آخرون أن السفيه هو المستحق للحجر المستوجب أن يولى 

 . 2موالهمعليهم أ

فالسفه ضد الحلم وأصله الخفة و : وتفسير السفهاء بالنساء لا يصح حتى من الجانب اللغوي 
 .3الحركة

: تسفهت الريح الشجر: السفه ضعف العقل وسوء التصرف وأصله الخفة والحركة يقال: "قال النووي 
 .4"مالت به

بالنساء دون الرجال فقد ذكر الله وعليه لم يرد دليل من القرآن أو السنة يدل على أن السفه خاص 
تعالى النساء مع الرجال في العديد من أعمال البر فالمرأة تتمتع بكامل أهليتها مثلها مثل الرجل تماما، 

فالأنوثة ليست من العوارض التي تنقص من أهليتها ولها الحق الكامل في التصرف في أموالها ولا 
 .على أموالها فأهليتها تكتمل ببلوغها يحق لأحد من أقربائها أن تكون له السلطة

 الزواج و عوارض الأهلية: ثانيا
                                                           

 .50سابق ،ص المرجع الأيمن النعيرات، الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، 1
يل آي القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر ، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأو (هـ100ت)الطبري 2

 .125، ص2،جم 9000، 0ط مصر،للطباعة والنشر،
 .097م، ص  0222، 0ط ،، بيروت، لبنان، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان(هـ202ت) الرازي 3
 0402، 0تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط ، أبو زكرياء محيي الدين بن شرف،(هـ272ت )النووي 4

 .111ه،ص
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كما لاحظنا سابقا أن المرأة لها الأهلية الكاملة في تصرفها في مالها مثلها مثل الرجال تماما ولا توجد 
فلا سلطة للزوج على شؤون و تصرفات ,هناك شروط تقيدها أي أنه ليس لأحد السلطة على أموالها 

المالية وهذا ما جاء في الفتوى المجمع عليها في مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق  زوجته
ولها الحق ,للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة : "عن منظمة المؤتمر الإسلامي

لتملك وحق ولها حق ا,ولها ثروتها الخاصة ,المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكسبه من عملها 
ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف في مالها ,التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها 

"1 . 

أيهما صار إلى ولاية ماله فله أن يفعل في ماله ما يفعله غيره من أهل الأموال :"وقال الإمام الشافعي 
وليس للزواج من ولاية مال المرأة ,لزوج وسواء في ذلك الرجل والمرأة ذات الزوج كانت أو غير ذات ا

 .2"بسبيل 

 :وقوله تعالى

إنِْ خِفْتمُُ ﴿ عاۖٗ فاإِنْ خِ  َۥٰٓ وا رُبا  ثا وا
ثلُا  ثنْ۪ي  وا لناسِاآَٰءِ ما

نا ااُ۬ ا طاابا لاكُم ماِ م۪ي  فاانكِحُواْ ما لْياتا  ةً ااوْ  َۥٰٓ فْتمُُ أالََّ تقُْسِطُواْ فےِ اُِ۬ حِدا أالََّ تاعْدِلوُاْ فاوا 

ا ما  َٰٓ أالََّ تاعوُلوُاْۖٗ ما لِكا أادْن۪ي 
نكُُمْۖٗ ذا   [1سورة النساء] ﴾لاكاتا اايْما 

مما , أن الله تعالى جعل المرأة في أمور التعامل بالمال مع الزوج كالأجانب تماما :وجه الاستدلال ال 
ل ويح, يدل على استقلالها ماليا عنه فعلى الرجل أن يدفع ويسلم ما فرضه الله عز وجل من مهر

.                                                                                     3للرجل أخذ مال الغير إذا طابت نفس الغير بذلك فكذلك الحال في أخذه مال زوجته
إن خروج الزوجة إلى العمل لا يسقط نفقتها :"وجاء أيضا في فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

                                                           
ختلاف الزوج والزوجة ابريل، قرار وفتوى عن أ 02/04دبي الإمارات العربية المتحدة من  02مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة 1

 .029، ص0، جنفصال الذمة المالية بين الزوجينالموظفة وعن ا
 .942، ص1سابق، جالمرجع الشافعي،الأم، ال2
 942-942،ص 1، جالسابقمرجع الالأم، , الشافعي3
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وفق الضوابط الشرعية مالم يتحقق في ذلك الخروج معنى , على الزوج المقررة لها شرعا  الواجبة
 .                                    1"النشوز المسقط للنفقة

كل هذه الأدلة توحي بأن للمرأة السلطة الكاملة في التصرف في مالها ولا علاقة للزوج بذلك وليس   
 . الزواج من منقصات الأهلية

 5التكسب أهلية المرأة في العمل و : المطلب الثاني

إن العمـــــل مـــــن الأمـــــور التـــــي أباحهـــــا الشـــــرع وحـــــث علـــــى القيـــــام بـــــه شـــــرط أن يكـــــون ذا فائـــــدة تعـــــود 
وهــــــل , علــــــى صــــــاحبه وعلــــــى الآخــــــرين بــــــالنفع إلا أن هنــــــاك اخــــــتلاف حــــــول عمــــــل المــــــرأة وتكســــــبها

 :ذا المطلبمل؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال هلها الأهلية في الع

 ة في كسبها من عملها ملكا وتصرفاأهلية المرأة غير المتزوج :الأول الفرع

فيجوز لها التصرف ولا يجوز للولي , وأما الأموال فيفرق فيه بين الرشيدة والثيب وغيرها: "قال القرافي 
ن كان أباها الذي هو أعظم الأولياء لأن له ولاية الجبر , الاعتراض عليها   .2"وا 

ما للمرأة الأهلية الكاملة في التملك والتعاقد مثلها مثل الرجل، كذلك لها الحق في التصرف في مثل
أجرها إذا مارست عملا واستحقت عليه الأجر، ولا يحق لأي أحد من أفراد أسرتها من أب أوأخ أن 

دة فهي كاملة يتدخل في أمورها المالية،  فالمرأة كالرجل من الناحية المالية طالما أنها بالغة راش
 .الأهلية 

 في كسبها من عملها ملكا و تصرفا أهلية المرأة المتزوجة : الفرع الثاني

سورة ]  ﴾وَءَاتيَتُْمْ إحِْدَاهُنَّ قنِطَْارًا فلَََ تاَخُدُوا مِنهُْ شَيئًْا اتَاَخُذُونهَُ بُهْتاَناً وإثِمًْا مُبيِنًا﴿ ...: قال تعالى
ن كثرجاء في معنى الآي,[ 90النساء   .1ة أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من مال المطلقة شيئا وا 

                                                           
 .029، ص0، جسابقالع مرجال,  مجمع الفقه الاسلامي الدولي 1
 72ص , المرجع السابق , ـ ايمن نعيرات  5
 . 916 ، ص1، جسابق مرجع ،الفروق أنوار البروق في أنواء ,القرافي 2
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إذا كان لا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من المهر الذي أعطاه لزوجته فكيف بالنسبة إلى مالها الناتج 
وعرضه ,وماله , دمه, كل المسلم على المسلم حرام: ))عن عملها ؟ وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 

فكسب المرأة يدخل في عموم الحديث ولا يحل للزوج ان يأخذ , هذا الحديث يؤكد معنى الآية , 2((
 .شيئا منها بغير رضاها 

إذا ليس للرجل سلطة على أموال زوجته عموما فما تكسبه المرأة من مال هو خاص بها ولها الأهلية 
ستطيع أن يلزم زوجته بالتكفل به إلا أن هذا لا يعني أن الرجل لا ي, الكاملة في التصرف في مالها 

وأن تقوم بواجباتها الطبيعية من حضانة الأطفال ورعاية البيت إذا اختارت العمل خارج بيتها بإذنه 
ن خرجت وهو يكفيها النفقة كانت نشازا وترتب في . فإن منعها من الخروج للعمل فعليها طاعته وا 

 . 3حقها أحكام النشوز

 الاول ملخص الفصل

ي هذا الفصل إلى مفهوم الذمة المالية لغويا وقانونيا وفقهيا وخلصنا إلى أن الذمة لا تخرج تطرقنا ف
كما توصلنا "  الذمة هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه:" عن كونها 

لنا على إلى أن للمرأة أهلية كاملة واستقلالية تامة في تصرفها في مالها مثلها مثل الرجل تماما ودل
ذلك بآيات وأحاديث وأن الأنوثة والزواج ليسا من عوارض الأهلية فلا يحق للزوج أو الولي أو أحد 

.من أقربائها أن يتصرف في مالها

                                                                                                                                                                                                      
 .540،ص2،جسابقلامرجع ال,الطبري 1
,  01ج , مرجع سابق ,9524 : الحديث  رقم,باب تحريم ظلم المسلم, كتاب البر والصلة والآداب ,  في صحيحه أخرجه مسلم2

 .0222ص
، 4، ج(ن.ت.د)، 9، ط (ن.م.د) ,دار الكتاب الاسلامي  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ,ابن نجيم 3

 .104_ 101ص
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 :تمهيد

لقد تعرض فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أموال المرأة ومصادرها، كما تعرضوا إلى مدى سلطة 
النزاع الذي قد  علىالأحكام المترتبة  ، وكذاراشدةأو ال القاصرةسواء بالنسبة للمرأة  المرأة على أموالها
 .      الأموال وهذا ما سنعرضه بالتفصيل في هذا الفصل ينشب على هذه

 0 مصادر الذمة المالية للمرأة: المبحث الأول

تقسم مصادر الذمة المالية للمرأة إلى مصادر فردية، وهي إما تتضمن ما تجنيه المرأة من جهدها الخاص 
تتضمن ما يقدمه الزوج كالعمل،أو ما يأتيها عن طريق التبرع كالهبة، ومصادر بسبب الزواج وهي 

، لتمتين العلاقة الزوجية كالهدايالزوجته من أموال واجبة عليه كالمهر والنفقة، أو ما يقدمه مودة ومحبة 
 :وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين هما كالآتي

 مصادر فردية:الأول المطلب
العقار والأراضي مختلف أنواع الأموال كمن المعلوم أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في تملك 

وفق ضوابط شرعية، وكذا ممارسة كما أباح لها العمل ،1المباح التملك ونحوها بأي سبب من أسباب
فالعمل والميراث .وأجاز لها تلقي وقبول الهبات ،نصيبا مفروضا من الميراث كما جعل لها ، ..التجارة 

وعن طريقها تتملك المرأة الفقه الإسلامي ومختلف التبرعات من المصادر الفردية للذمة المالية للمرأة في 
 :قسمنا هذا المطلب أيضا إلى فرعين اثنين هما كالآتيقد ، و الأموال

 عمل المرأة:الفرع الأول

يعتبر عمل المرأة الحكومي أو الحر وما ينتج عنه من ثمرة من أهم مصادر الذمة المالية للزوجة، 
اتب أو الدخل المحصل عليه، والذي لديه ارتباط وثيق ويظهر نتاج هذا العمل في عدة صور أبرزها الر 

بالعمل الذي يتوقف على إذن الزوج، وللوقوف على أحكام هذا العمل والراتب ينبغي التعرض إلى ما 
 : 2يأتي

                                                           
جامعة حمة لخضر , مذكرة ماستر في قانون الاسرة  , الذمة المالية للزوجة بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري , عائشة ملحو -1
 92ص  9002/ 9007, كلية الحقوق , الوادي ,
لمعادن، قسم الدراسات الإسلامية مسفر بن علي القطحاني، حقوق المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة، جامعة الملك فهد للبترول واـ 0

 .02ص، (د ت ن)،(د ط)،(د  م ن)،(د د ن)والعربية،
.11ـ بلقاسم مطالبي،المرجع السابق، ص1  
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 .ـ حكم عمل المرأة وضوابطه

 .ـ مدى سلطة الزوج في إيقاف زوجته من العمل

 (.زوجته مدى أحقية الزوج في راتب)ـ حكم راتب الزوجة 

 :حكم عمل المرأة وضوابطه:أولا

اتفق الفقهاء على أن عمل المرأة الأصلي في بيتها من حيث القيام بالوظائف الزوجية 
والأمومة ورعاية الأجيال وتنشئتهم، الأمر الذي يتناسب مع وظيفتها الفطرية والاجتماعية، وهذا العمل 

على أحسن وجه، كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في  إذا قامت به1في حد ذاته عبادة لها فيه أجر كبير
، حيث اختلفت أقوالهم وتعددت آراءهم في هذه المسألة، ولكن يمكن 2جواز عمل المرأة عند الضرورة

 :حصر هذا الخلاف في رأيين أساسيين

م حرم عليها العمل في غير ضرورة مستندين في ذلك إلى جملة من الأدلة ليس المقا: ـ الرأي الأول0
 .3مقام بيان لها هنا

يرى أصحابه جواز ممارسة المرأة المتزوجة الأعمال الوظيفية خارج البيت لتظافر : الرأي الثاني ـ9
 .4الأدلة من القرآن والسنة الدالة على ذلك وليس كذلك المقام مقام بيان لها هنا

                                                           
، مذكرة ماجستير،أصول الفقه، جامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية، قسم حكم النفقة الشرعية للزوجة العاملةعز الدين عبد الدايم، -1

، (د ت ن)،(د ط)،(د د ن)؛ محمد رشيد رضا،حقوق النساء في الإسلام، تعليق محمد ناصر الألباني،55ه، ص9007م ـ9002الشريعة، 
،  0، ج02ع، 02مي الدولي، الدورة ؛ محمد الزحيلي،عمل المرأة خارج البيت وأثره في الخلافات الزوجية، مجلة مجمع الفقه الإسلا17ص

 .112م، ص9005ـ ه0492
؛ عز الدين عبد الدايم، 094، ص9000ه ـ0،0490، دار الفارابي، دمشق، ط(ضوابطه،أحكامه،ثمراته)، عمل المرأةهند محمد الخولي-2

 .25المرجع السابق ص
؛ عبد العظيم أنفلوس،التفصيل 042صم،9،9007، طلبنانلامي، دار المعرفة، جمال محمد فقى رسول باجلان، المرأة في الفكر الإس-3

تاريخ الدخول /[ https://www.alukah.net/sharia/0/74809]ريم والتحليل، الألوكة الشرعيةفي عمل المرأة بين التح
(05/02/9090.) 
؛ جمال أحمد زيد الكيلاني، حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك 047جمال محمد فقى رسول باجلان، المرجع السابق، ص-4

 .421؛ قطب مصطفى سانو، المرجع السابق، ص00، ص(د ت ن)،(د ط)،(د د ن)على استقرار حياتها الزوجية،
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ة للعمل كالاختلاط، أو والملاحظ على اختلاف العلماء في حكم عمل المرأة أنه راجع لأمور مصاحب
وليس التحريم لذات العمل، ولهذا ...الخوف من التقصير في تربية الأولاد أو لعدم القيام بشؤون المنزل

 .1يمكن لعمل المرأة أن تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة

غير أن أصحاب الرأي الثاني الذين أجازوا عمل المرأة قد قيدوا رأيهم بمجموعة من الشروط 
الالتزام بها سدا ذريعة الفساد والفتنة، وهي -متزوجة أم غير متزوجة–، يجب على المرأة 2لضوابطوا

 :كالآتي

رما كامتهان حرفة الغناء والرقص، ولا حيكون م لا مشروعا في ذاته، بمعنى أنأن يكون العمل -أ
 .  والوقوع في الحرام مفضيا إلى الحرام كالاختلاء والانفراد بالأجنبية فهذا مدعاة لإثارة الغريزة

عند الخروج وفي مكان العمل، سواء في كلامها أو زيّها أو غير ذلك،  زم بالآداب الشرعيةتأن تل -ب
 .3حتى لا يلحقها الإثم والحرج الشرعي

                                                           
فقد يكون واجبا كتعليم بنات جنسها، وطلب العلم فريضة، وهذا لا يتأتى إلا بخروجها لتعليمهن،وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،  -1

سعافهم، وقد يكون حراما؛ إذا أفضى  إلى حصول الحرام كالاختلاط وقد يكون مندوبا كخروجها مع المجاهدين لتطبيب الجرحى وا 
والسفور والخلوة، والحرمة هو الحكم الغالب على عمل المرأة في العصر الحاضر، وقد يكون العمل مكروها إذا أدى إلى الوقوع في 

مد نعيرات، أح:انظر...........الأمر المكروه، وقد يكون مباحا وهو الأصل في عملها، فالأصل في الأشياء الإباحة لم يرد دليل التحريم
 .72الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص

، (د ت ن)،(د ط)،(د م ن)،(د دن) المرجع السابق، يوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحياة الإسلامية،: ينظر في هذه الضوابط-2
حياء التراث ـدبي،  دار البحوث للدراسات؛ نور الدين عتر،عمل المرأة واختلاطها ودورها في بناء المجتمع، 001ـ009ص الإسلامية وا 
؛عز  الدين عبد الدايم، المرجع السابق، 092،097؛ هند محمد الخولي، المرجع السابق، ص25ـ20م، ص9000ـ ه0499،، 0ط

شمس، ، والديمقراطيةعلام حقوق الإنسان ؛ تيسير فتوح حجة، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، مركز إ 70ـ 22ص
 .70ـ22؛ بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص21ـ10، صم9002، 0ط
الالتزام بالآداب الشرعية وخاصة في ما يتعلق باللباس، ليس فيه تقييد لحرية المرأة وتضييق عليها بقدر ما هو إلا حاجز منطقي -3

شباع يفصل بين اشتراك المرأة مع الرجل في القيام بالمهام الإنسانية  والاجتماعية، واشتراكهما في التلاقي على عين المتعة وا 
محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان : انظر.....لا يسري سلطان أي منهما على الآخر بالمزج والإفساد"وهذا حتى ....الغريزة

 .055، ص(د ت ن)،(د ط)لبنان ،شريع  الرباني، دار الفكرالنظام الغربي ولطائف الت
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فلا يجوز لها ...تناسب العمل مع طبيعة المرأة وخصوصيتها كالعمل في التطبيب والتدريس -ج
 .امتهان أعمالا شاقة

لا يكون عملها على حساب أعمال واجبة ذات أولوية كواجباتها نحو زوجها وأولادها، فلا بد من أ -د
 .عتحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة وواجبات البيت، لأن الله سيحاسبها على كل تضيي

الحصول على إذن الزوج الصريح أو الضمني، لأن حق الزوج واجب والعمل خارج بيتها دون  -و
 .د نشوزاإذنه يع

وبالإجمال فإنه يمكن القول بعد النظر في أدلة الرأيين السابقين، أن رأي القائلين بجواز عمل 
لقوة أدلتهم مع وجود ضوابط العمل التي من شانها أن تنفي ما يخشى عليه من  1المرأة هو الراجح

 .2مخاطر، وفيها سدا لذريعة الفساد

 لعملمدى سلطة الزوج في منع زوجته من ا:ثانيا

عمل المرأة وضوابطه، نحاول في هذا العنصر بيان سلطة الزوج في منع  مبعد بيان حك
زوجته من العمل، غير أن هذه المسألة لها تعلق بمدى اشتراط المرأة العمل في عقد الزواج، ولهذا 

في لابد أولا من التطرق لهذه المسألة بصفة عامة ومختصرة، وحينها يمكن توضيح مدى سلطة الزوج 
الأولى حالة وجود شرط، الثانية حالة عدم وجود شرط وبيان هذا  :منع زوجته من العمل من زاويتين

 :كالآتي

 :حالة وجود شرط:الحالة الأولى

اشتراط المرأة العمل في عقد الزواج يتنزل ضمن دائرة الشروط التقييدية المقارنة لعقد الزواج، 
تلف الفقهاء في مدى حرية هذه الشروط بين معتبر لها ، والتي اخ1والتي هي أحد الشروط الجعلية

                                                           

1.                                                                                                     21بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص ـ
 

ا، وفي المقابل يتحتم على الرجال أيضا الالتزام بالآداب الخاصة بهم عند التعامل مع المرأة الأجنبية كغض البصر وعدم الخلوة به-2
 .70بلقاسم مطالبي، المرجع نفسه، ص: انظر.حتى لا يؤدي اللقاء بينهم في العمل إلى مفاسد
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على أساس أن الأصل في الاشتراط الإباحة والإطلاق، وبين مضيق لها على أساس أن الأصل فيها 
 .2الحظر والتضييق

وبالنظر إلى هذه الشروط والخلاف الذي نشأ حولها وأدلة كل مذهب،يتضح أن الخلاف بين 
، ولا تنافيه، وفيها غرض لأحد 3تي ليست من مقتضى العقدالمذاهب منحصر في الشروط ال

، إلا ما دل 4ةالمتعاقدين، حيث اعتبر الحنفية والشافعية والظاهرية أن مثل هذه الشروط غير جائز 
الشرع على إباحته، ومتمسكين في ذلك بمقتضى العقد، وبناء على موقفهم هذا فإن شرط العمل في 

وع من الشروط، فبالتالي شرط العمل عندهم يعتبر شرط فاسد يلغى، عقد الزواج يندرج ضمن هذا الن
-اشترطته أم لم تشترطه-ويصح العقد، ومن ثم فيحق للزوج على مذهبهم أن يوقف زوجته عن العمل

 .فإن لم تفعل فهي ناشز

                                                                                                                                                                                                      
شروط شرعية وشروط جعلية، والشروط الشرعية هي ما يجعلها الشارع :تنقسم الشروط بصفة عامة من حيث المصدر إلى قسمين-1

فهي شروط ينشئها :لوجود مثل أهلية العاقد، أما الشروط الجعليةلازمة لتحقق أمر آخر ترتبط به ارتباطا لزوميا من حيث العدم لا ا
ضافية : المكلف بسلطته الإرادية، بحيث يجعل تصرفاته مرتبطة بها من حيث الوجود والاستمرار، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام تعليقية، وا 

عبارة عن التزام المتعاقد في : والشروط التقييدية(هاوهي محل الدراسة، والتي يندرج شرط العمل في عقد الزواج ضمن)والشروط التقيدية 
ه منفعة لمن اشترط الشرط وسواء كان في..." "..".."عقده أمرا زائدا عن أصل العقد، سواء كان مما يقتضيه العقد نفسه، أم كان مؤكدا له

؛ مصطفى 000،ص0م،ج0222-ه 0402(د ط)لبنان،لفقه الإسلامي، دار الفكر، هبةالزحيلي، أصول ا:انظر...لغيرهكانتو لصالحه،أ
، بحوث مقارنة في ؛فتحي الدريني572-570،ص0م،ج9004-ه9،0495أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق،ط

 .122،ص9م،ج9002-ه0492، 9مؤسسة الرسالة، دمشق،طالفقه وأصوله،
 1050، ص4، ج(د ت ن)، 4،طسوريادار الفكر،  ، المرجع السابق،الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة-2
ما بطريق الاستنباط لحفظ التوازن بين المتعاقدين، :يقصد بمقتضى العقد-3 الأحكام الأساسية التي أثبتها الشارع في العقد إما مباشرة وا 

ترنة بعقد الشروط المقلعريبي إيمان،: انظر...وعليه يعتبر العاقد مكلف بها دون حاجة إلى اشتراطها من قبل الطرف الآخر
 .07،ص9004-9001 ،كلية الحقوق -0-،مذكرة ماجستير في القانون الخاص،فرع قانون الأسرة،جامعة الجزائرالزواج

؛عمران عائشة،الشروطالجعلية في عقد الزواج،مجلة الحقوق والعلوم 121-172،ص0فتحي الدريني،المرجع السابق،ج-4
،المرجع ، الفقه الإسلامي وأدلته؛وهبة الزحيلي90-02ان،المرجع السابق،ص؛لعريبي إيم002،ص4،ع00الأغواط،مججامعةالإنسانية،
 .. 152، ص0محمد الزحيلي،المرجع السابق، ج؛ 4070، ص4جالسابق،
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فاستحبوا بالوفاء بالشروط التي ليست من مقتضى العقد، والتي لا 1أما في أغلب فقهاء المالكية
افيه، عملا بعموم الأدلة التي تحث على الوفاء، وبناء على موقفهم هذا فإنه يستحب للزوج الوفاء تن

ن أصرت على مواصلة العمل فهي ناشز بشرط العمل في عقد الزواج، وله أن يوقفها إن أراد ذلك،  .وا 

والتي  فيرون صحة الشروط التي ليست من مقتضى العقد، ولا تنافيه،2أما الحنابلة والإباضية
يجب الوفاء بها، فعلى حسبهم لا يحق للزوج إيقاف زوجته عن العمل، ولا تعد ناشزا إن أصرت على 

ن أجبرها فلها حق طلب الفسخ  .العمل، وا 

 :الترجيح

لى  وبالنظر إلى أراء المذاهب في الشروط التي ليست من مقتضى العقد، والتي لا تنافيه وا 
لى الردود التي رد بها ع لقوة  3فإننا نجنح إلى اختيار مذهب الحنابلة ،لى أدلة كل مذهبأدلتهم، وا 

، غير أن الأخذ بهذا الرأي 4أدلتهم، وبناء على هذا فإنه يجب على الزوج الوفاء بشرط عمل الزوجة
متوقف بعدم التنافي مع الغاية النوعية لعقد الزواج في الحال أو المآل، بحيث لو طرأت ظروف 

لمقصود النكاح، وترتب تفويت مصلحة لأجلها شرع الزواج وألحقت ضررا صيّرت شرط العمل مناف 
 .وعدم فسخ النكاح تحقيقا للعدل ودفعا للضرر بالطرف الآخر فوجب هنا عدم مراعاة هذا الشرط،

                                                           
 .72ص المرجع السابق،، ي؛بلقاسم مطالب555،ص0جع السابق،جمصطفى الزرقا،المر -1
 ..72بق،ص؛مطالبي بلقاسم،المرجع السا91لعريبي إيمان،المرجع السابق،ص -2
من مزايا الفقه الحنبلي،حيث أجازوا الأخذ بهذا المبدأ في الزواج،لما ثبت في الصحيحين عن "في حرية الاشتراط العقدي"الاجتهاد-3

،وكذلك نظرا لقدسية الزواج وخطورته، فينبغي "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج:"النبي صل الله عليه وسلم أنه قال
الزوجين الحفاظ على الشروط التي فيها منفعة لهما، والتي فيها منفعة لهما،والتي لا تتعارض مع موضوع الزواج ونصوص على 

 .1052،ص4،المرجع السابق،ج، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبةالزحيلي:انظر...الشريعة
م منعها من العمل خارج البيت في عقد وهذا ما ذهب إليه أيضا الدكتور عبد الكريم زيدان في مسألة اشتراط الزوجة عد-4

 .022،ص7م،ج0221-ه0،0401عبد الكريم زيدان،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط:انظر..النكاح
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ففي هذه الحالة تخرج مسألة عدم اشتراط عمل المرأة في  :حالة عدم وجود شرط: الحالة الثاني-9
ي الفقهاء القدامى الذين يشترطون إذن الزوج في الخروج من البيت وعليه عقد الزواج على أن رأ

 .1فللزوج الحق في إيقاف زوجته من العمل

 :أما الفقهاء المعاصرون ففرقوا بين أمرين

 :يتزوجها عاملة ودون الاعتراض عليها أو منعها، ففي هذه الحالة هناك ثلاثة أراء: الأمر الأول -

إيقافهـــــا عـــــن العمـــــل، بالاعتبـــــار أن ســـــكوته لا يعـــــد رضـــــى، فـــــإن لـــــم تمتثـــــل  جـــــواز: 2الـــــرأي الأول -
 .فهي ناشزة

 .لعلمه بعملها حين الزواج، فسكوته يعد رضى عدم جواز إيقافها عن العمل،: 3الرأي الثاني -

عدم جواز إيقافها عن العمل في الحالات العادية، فإن فعل عد متعسفا، إلا إذا طرأ : الرأي الثالث -
 .ستوجب ترك العمل، وهنا عليها ترك العملما ي

والذي يتوافق مع الرأي الذي رجحناه  ويبدو أن هذا الرأي أكثر وجاهة لكونه يوفق بين الزوجة والزوج،
 .سابقا في حالة وجود شرط العمل

لا عدت ناشزة، فيجوز له منعها، ثم يأذن لها بالعمل، يتزوجها وليست عاملة، :الأمر الثاني- شرط  وا 
 .4درته على توفير متطلبات الأسرةق

 (مدى أحقية الزوج في راتب زوجته)حكم راتب الزوجة  :ثالثا

                                                           
 .22بلقاسم مطالبي،المرجع السابق،ص-1
 ..022،ص7عبد الكريم زيدان،المرجع السابق،ج-2
 .157ص،0محمد الزحيلي،المرجع السابق،ج-3
ه الإسلامي ،مجلة مجمع الفق"الخلافات الزوجية حول إسهام المرأة العاملة في مالية الأسرة"عبد الناصر موسى أبو البصل،-4

 .400م، ص9005-ه0492، 0،ج02 ع،02الدولي،الدورة
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أدى دخول المرأة لميدان العمل إلى كثير من المشاكل وأبرزها مشكل الراتب بينها وبين 
 فلها الحق الكامل فيه مع مطلق التصرف فيه لتمتعها حيث ترى أنه من نتاج جهدها المبذول، زوجها،

ومن جهة أخرى يرى الزوج أنه ما دام قد أذن لها بالعمل  .بالذمة المالية المستقلة في الأهلية الكاملة
 .إذن فله حق في راتبها على حساب حقوقه لأجل رفع مستوى المعيشة،

لتظافر  لاف بين الفقهاء في جواز إنفاق الزوجة على أسرتها تطوعاخ فمن الناحية الفقهية لا
 وكما أن الأمر فيه تعميق للعلاقات الزوجية ونشر لروح التعاون في داخل الأسرة،.1كالأدلة على ذل

نما الإشكال في إمكانية إلزام المرأة  وهذا لا إشكال فيه بين الفقهاء القدامى أو المعاصرين، وا 
سبب خروجها إلى العمل وما ترتب عليه من تقصير في واجباتها ببالمساهمة في نفقات الأسرة 

  .2ليةالمنز 

والملاحظ في هذه المسألة أن هناك رأيان بارزين للعلماء المعاصرين ترتد إليهما جميع 
 .3الآراء

 ورضي بذلك، إذا اشترطت الزوجة على زوجها السماح لها بالعمل عند عقد الزواج، :الأول الرأي*
فيه كباقي لها مطلق التصرف  ففي هذه الحالة يكون المال الذي حصلت عليه ملكا خالصا لها،

ءٍ مِّنهُْ  ﴿ :قال الله تعالى ،إلا ما جادت به نفسها،4ولاحق للزوج فيه أموالها، فإَنِ طِبَْْ لكَُمْ عَن شََْ

                                                           
 .472لمرجع السابق،صا  ؛مصطفى قطب سانو،120،ص0عبد الناصر موسى أبو البصل،المرجع السابق،ج-1
قة المقصودة بمساهمة الزوجة فيها هي المساهمة في نفقة الزوج الواجبة عليه والمتمثلة في الأنواع النف-2

،وتوابع كل واحدة منها،وأما ما عاد هذه الأنواع الأربعة فلا خلاف بين أهل العلم في عدم وجوبها على (الطعام،الشراب،المسكن)الأربعة
 .472قطب مصطفى سانو،المرجع السابق،ص:انظر.ةالزوج، ومن باب أولى عدم وجوبها على الزوج

 .72ص ،؛بلقاسم مطالبي،المرجع السابق472قطب مصطفى سانو،المرجع السابق،ص-ـ3
ابنباز،حكم أخذ الرجل راتب زوجته أو بعضه،الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن -4

المنجد،هل يجب  ف العام،الشيخ محمد صالح؛المشر (07/02/9090تاريخ الدخول/[)https://binbaz.org.sa/fatwas/18354]باز
على زوجته العاملة؟وهل له أن يأخذ من راتبها،الإسلام سؤال على الزوج النفقة

حدود تصرف الزوجة " ؛صباح عماري،(07/02/9090تاريخ الدخول/[)https://islamqa.info/ar/answers/126316]وجواب
في الفقه الإسلامي بين التأصيل ودعوى التجديد، جامعة محمد بوضياف ـ المسيلةـ  قضايا المرأة" الرشيدة في مالها، عنوان الملتقى
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ريِئًا أنه لا يجوز شرعا 1،وعليه ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين[4:سورة النساء] ﴾نَفْسًا فكَُُوُهُ هَنيِئًا مَّ
ولكن إذا ترتب على خروجها للعمل  ولا يجب عليها ذلك، ة،إلزام الزوجة للمساهمة في نفقات الأسر 

 .2نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات

وبعد الزواج منعها من العمل إلا إذا منحته نصبا من  أما إذا لم تشترط العمل في العقد،
 .3روففالوقت الذي تبذله في العمل من حقه فله أن يستوفي مقابله بالمع المرتب فله ذلك،

أن المرأة إذا خرجت للعمل بإذن  ن ،حيث يرو 4ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين  :الرأي الثاني
زوجها الصريح أو الضمني أنه عليها المساهمة بجزء من راتبها في نفقات الأسرة تعويضا لما نتج من 

س وخصوصا إذا وأن هذا الأمر أصبح من العرف المستقر بين النا تقصير في حق الزوج والأولاد،
 .5كانت هذه الأسرة في حاجة ماسة إلى مالها

 

 

                                                                                                                                                                                                      

هل يجب على الزوج النفقة على زوجته العاملة؟ وهل له أن يأخذ من راتبها،الإسلام : ؛ محمد صالح المنجد02م، ص9002ديسمبر2/00
 .(07/02/9090تاريخ الدخول)،[/https://islamqa.info/ar/answers/126316]سؤال وجواب

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والدكتور محمد سيد المسير ، ضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ف:من هؤلاء العلماء المعاصرين نجد -1
عبد الناصر موسى أبو البصل،المرجع :انظر.ومستندهم في ذلك عدة أدلة شرعية تلزم الزوج وحده تحمل مسؤولية الإنفاق

 . 20-22؛بلقاسم مطالبي ،المرجع السابق،ص904،المرجع السابق،صيالبوط؛122السابق،ص
دورته السادسة عشر  اختلافات الزوج والزوجة الموظفة،بشأن ،  04/04/9005، د(044)رقم قرارمجمع الفقه الإسلامي الدولي-2

مجلة المجمع الفقهي  م،9005(أبريل)نيسان04-2ه ـالموافق 0492ربيع الأول5صفرـ10 ،(دولة الإمارات العربية المتحدة)بدبي
 .512ص الإسلامي، المرجع السابق،

-الاتحاد-استيلاء الزوج على راتب زوجته مرفوض شرعا:علماء الدين-3
[https://www.alittihad.ae/article/61378/2010(]/02؛ صباح عماري، المرجع السابق، ص(07/02/9090تاريخ الدخول. 
لقد خرجت المرأة الآن للعمل بإذن "...وهذا نص ما قرر الدكتور سليمان.الدكتور إسماعيل الدفتارمنهم الدكتور أحمد يوسف سليمان،و -4

زوجها الصريح أو الضمني، ورضي الزوج بانتقاص بعض حقه في قرارها في بيته مقابل حصولها على المال من عمل مشروع لتساهم 
 .472ص ،صطفى سانو،المرجع السابققطب م:انظر."أعباء الحياة على زوجها وأولادهابه في تخفيف 

سؤال وجوب إسلام أون لاين ، "ما هو حكم راتب الزوجة ووجوه إنفاقه"حامد العطار،مصير راتب الزوجة الموظفة،سؤال-5
[https://fatwa.islamonline.net/12080(]07/02/9090تاريخ الدخول.) 



 مصادر الذمة المالية للمرأة وسلطتها على مالها والنزاع فيه: الفصل الثاني.

 
10 

 :الترجيح

إن إلزام الزوج لزوجته بالمساهمة بجزء من راتبها في نفقات الأسرة الواجبة عليه بكل تلك 
الذرائع الملفقة كذريعة السماح لها بالعمل والتنازل عن حق الاحتباس تفتقر إلى المرجعية الشرعية 

كما أن كليات الشرع ومقاصده كلها تؤكد تأكيدا واضحا أنه لا يجوز  يقوم بهذا الإلزام،التي تخوله بأن 
كما أن  يلزم زوجته بذلك وتعد مطالبته هذه اعتداء على مالها، نللزوج بأي حال من الأحوال أ

 .1درج ضمن الاعتداء المنهي عنه شرعا على الأموالنتهديدها بالتوقف أو الطلاق أو سوى ذلك ي

أن تشارك المرأة بنفسها تطوعا ورغبة ومعاونة فذلك من آكد المندوبات التي يندب  أما
نِۖٗ ﴾: قوله تعالى من باب 2اإليه الْعدُْوا  لَِثمِْ وا

نوُاْ عالاي ااُ۬ لَا تاعااوا ۖٗ وا التَّقْو۪ي  لْبِراِ وا
نوُاْ عالاي ااُ۬ تاعااوا  [9المائدةسورة ] ﴿ وا

 :الميراث والتبرعات: الفرع الثاني

 الميراث: لاأو 

إذ يعد  ،يعد الميراث من أحد مصادر أموال الزوجة والذي يضاف إلى ذمتها المالية الشخصية
لا اكتسبتها عن طريق الإرث كما هو مقرر شرعا من اأصلا من أصولها،حيث يمكن أن تكون لها أمو 

، 3لك التركةتركة أبيها أو أخوها أو زوجها أو ولدها،حيث فرض لها الإسلام نصيبا مفروضا من ت
خلافا لما كان عليه عرب الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة وبعض الشعوب في العصر الحديث، 

بنصوص من القرآن قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، فلم يتركه لنبي مرسل ولا  وقد حدد ذلك النصيب
نه ظلما وعدوانا، و ، وهذا مبالغة من التشريع في إثبات حق المرأة الذي حرمت وتحرم م4لملك مقرب

                                                           
                                                                                                     .             181ـ 181ـ مصطفى قطب سانو، المرجع السابق، ص

1
 

بشأن اختلافات الزوج و الزوجة الموظفة، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، المرجع / 011/01/1وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي الإسلامي في قرارهـ  1

.112ـ 111السابق،ص   
-10،مجلاجتماعية، جامعة مؤتة، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية وا"معالم الرحمة"مطالقة أحلام محمود علي-3
 ه0،0410،ط(د م ن)؛ فاطمة عمر نصيف، حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة، مركز السلام، 075، ص9005-01ع
 .525م، ص9002-ه0497 0ط ،(د م ن)،(د د ن)حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، نوال بنت عبد العزيز، ؛910صم،9000ـ

دار المرجع السابق،  ،قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار،(ه0102ت )علاء الدين محمد بن عمر بن عبد العزيز،:ابن عابدين-4
 .142،ص(د ت ن)،(د ط)،لبنان،الفكر
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ا ترََكَ مِّ  بر لّلِرجَِّالِ نصَِي﴿:  من جهة أخرى غلقا لأي باب قد يفتح للتلاعب بنصيبها، قال تعالى مَّ
ا بر نصَِي وَللِنسَِّاءِٓ  وَالَّقرَْبُونَ  لدَِ نِ لوْ  اَ  َ  ترََكَ  مِّمَّ ا وَالَّقرَْبُونَ  وَ لدَِ نِ لا وْ  مِنهُْ  قلََّ  مِمَّ

َ
ر  أ فْرُوضً  نصَِيبا   كَثَُ سورة ] ﴾امَّ

 [7النساء

وعليه فلا يجوز لأحد مهما كانت مكانته وسلطته على المرأة أن يسلبها هذا الحق، كما أنه لا 
مجال لأحد في تبديله أو تغييره، فهو أحد الحقوق التي شرعت لأجل تحقيق أهداف الشريعة 

 :ومقاصدها والتي منها

 .ت مورثها أو كانت بغير زوج أو عملصيانة المرأة المتزوجة من الحاجة بعد مو  (0
 .الاستعانة بالميراث على قضاء حوائج المرأة والتصرف به بعيدا عن تسلط أو ظلم أحد  (9
 .رفع المهانة عن المرأة لو اضطرت إلى السؤال و إبعادها من البحث عن العمل (1
رورات الحياة إعانة المرأة على القيام بوظيفتها الرئيسية بعيدا عن هموم التفكير بتأمين ض (4

 .1وبالتالي توجيه طاقتها إلى كل ما فيه خير لها لأسرتها ولمجتمعها
، (أو نسبتها إليه)واستحقاق الزوجة لهذا الإرث يختلف بحسب الجهة المدلية بها إلى المورث

 :2فقد تكون أما، أو بنتا، أو بنت ابن، أو أختا، أو جدة، وبيان هذه الحالات كالآتي

 :ث البنت نحو ثلاث حالاتتر : 3البنت: أولا

 .إذا كانت منفردة عن مثلها وعن معصب(½ )  ترث النصف  (0
 )ترث الثلثين  (9

وهذا إذا كانت معها بنت أخرى أو أكثر، وانعدام المعصب، حيث ترث هذا (  
 .النصيب وتقتسمه بالتساوي مع أخواتها

                                                           
 .077-072ق،صمطالقة أحلام محمود علي،المرجع الساب-1

.                                                                                                      19ـ بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص 2 
دين محمد شمس ال: ؛ الشربيني102ص،4م، ج9009ه ـ0491، 0لبنان،ط كي وأدلته، مؤسسة المعارف،الحبيب بن طاهر، الفقه المال-3

، 4ج،م0224ه ـ 0405، 0،ط(د م ن)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية ،(ه277ت )بن أحمد الخطيب،
؛سيد 20-50ص ، (د ت ن)،(د ط)؛ محمد علي الصابوني،المواريث في الشريعة الإسلامية، دار رحاب الجزائر،02ص

 .42؛ بلقاسم مطالبي، المرجع نفسه، ص119ص، 1م،ج9009-ه0499، 0لبنان،ط ،مؤسسة الرسالةسابق،فقهالسنة،
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 .احدة أم أكثرترث بالتعصيب إذا وجد معها أخوها من نفس درجتها، سواء أكانت و  (1
ۚ  } :والدليل على هذه الحالات قوله تعالى نثيََيِْْ

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الْْ

وْلَّدكُِمْ ر للِذَّ
َ
ُ فِِ أ يوُصِيكُمُ اللّهَّ

بوََيْ 
َ
ِ وَاحِدٍ مِّنهُْمَا فإَنِ كُنَّ نسَِاءً فَوْقَ اثنَْتَيِْْ فَلهَُنَّ ثلُُثَا مَا ترََكَ ر وَإِن كََنتَْ وَاحِدَةً فَلهََا الصِّْفُۚ  وَلِْ

ّ ُُ هِ لِ
مِّهِ الثُّلُثُۚ  فَ 

ُ
بوََاهُ فَلِِ

َ
ُ وَلََر وَوَرثِهَُ أ ۚ  فإَنِ لَّمْ يكَُن لََّ ا ترََكَ إنِ كََنَ لََُ وَلََر دُسُ مِمَّ مِّهِ السُّ

ُ
إنِ كََنَ لََُ إخِْوَةر فَلِِ

دُسُۚ  مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ   [.00:النساء]{...السُّ

 :حالات ترث فيها كالآتي لبنت الابن أربع:بنبنت الا: ثانيا

إذا انفردت عن مثيلتها وانعدام الفرع الوارث المذكر أو المؤنث وكذا ولد الابن ( ½) ترث النصف (0
 .في درجتها

 )ترث الثلثين  (9
 .مع انعدام معصبها والفرع الوارث( اثنتين أو أكثر)إذا تعددت  (  

 )ترث السدس (1
أم متعددة، بشرط أن تكون معها بنت واحدة، وأن لا يكون  سواء أكانت واحدة (  

 .معها معصبها من درجتها
ترث بالتعصيب مع ابن الابن، أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، أو ابن ابن الابن  (4

 .الأنزل منها درجة إذا احتاجت إليه، للذكر مثل حظ الأنثيين
لرابعة، النصوص نفسها الدالة على أحكام ارث البنت، والدليل على الحالة الأولى والثانية وا

فروعكم إما { لِلذهكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُثَيَيْنِ  ۖ  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } :لأن المراد بأولادكم في قوله تعالى
 .مباشرة من أصلابكم، أو بواسطة أولادكم

 ةحين عرضت عليه مسألة ابنة ابن مع ابن أما الحالة الثالثة فدل عليها قضاء ابن مسعود
أقضي فيها بما قضى النبي صل الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة :" حيث قال

 .1"للثلثين، وما بقي فللأخت

                                                           
، المرجع السابق صحيح البخاري،.2712: رقم الحديث ،ةالبخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة الابن مع ابن أخرجه-1
 .050، ص2ج
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 الأخت الشقيقة: ثالثا

إن هي انفردت عن مثيلتها وعن أخيها المعصب لها، انعدام الأب، الجد ( ½)ترث النصف  (0
ن نزل مذكرا كان أم مؤنثاوا  .لفرع الوارث وا 

 )ترث الثلثين  (9
 .في حالة تعددها مع انعدام الأخ الشقيق والأب والفرع الوارث (   

 .ترث بالتعصيب إذا وجد معها أخوها الشقيق، وانعدام الحاجب، للذكر مثل حظ الأنثيين  (1
وجدت معها بنت صلبية أو أكثر أو ترث بالتعصيب مع الغير سواء أكانت منفردة أو متعددة إذا   (4

 .بنات ابن، بشرط انعدام الأخ الشقيق، أو الجد
 : ودليل الحالات الثلاث قوله تعالى

كَرِ مِثلُْ حَظِّ ﴿…  ﴾ . الّنثيََيِْْ فإَنِ كََنَتاَ اثنْتَيَْْ فلَهَُما الثُّلثُِن مِمّا ترََكَ وَإِن كََنوُا إخِْوةًَ رجَِالًّ وَنسَِاءً فلَلِدَّ
 [072النساء]{...

اجعلوا ": :أما الحالة الرابعة فدل عليها قضاء ابن مسعود السابق الذكر والقاعدة الفقهية
 .1"الأخوات مع البنات عصبة

 :ترث الأخت لأب في الحالات الآتية: الأخت لأب: رابعا

ة الحال)إذا انفردت عن مثيلتها، وعن الأخ لأب، وعن ذكر في الأخت الشقيقة( ½)ترث النصف  (0
 (.الأولى

 )ترث الثلثين  (9
 (.الحالة الثانية)إذا تعددت بشرط انعدام الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقة (  

ترث السدس منفردة كانت أم متعددة إذا كانت مع شقيقة واحدة، وانعدام المعصب، والأصل   (1
 .المذكر والفرع الوارث

 .الحاجب، للذكر مثل حظ الأنثيينإذا وجد معها الأخ لأب، وانعدام (بالغير)ترث بالتعصيب  (4

                                                           
د )،(د م ن)وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد، محمد بن يوسف بن عيسى، شرح النيل:شأطفي؛ 119، ص1سيد سابق، المرجع السابق،ج-1
 . 014، ص10،ج(د ت ن)،(ط
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ترث عصبة مع الغير إذا وجدت معها بنت أو أكثر، أو بنت ابن أو أكثر مع انعدام الأخ لأب  (5
 .وكذا الجد والأخت الشقيقة، ولا فرق بين انفرادها أو تعددها

 .للأخت الأم حالتان ترث فيها لا فرق في ذلك بين الذكور و الإناث :الأخت لأم: خامسا

 )الثلثترث  (0
في حالة التعدد مع الذكر أو مع الأنثى، شرط انعدام الأصل الوارث المذكر،  (  

ن نزل  .والفرع الوارث وا 
 )ترث السدس  (9

 .إذا انفردت، و انعدام الأصل المذكر والفرع الوارث  (  
ِ وَ }.… :والدليل  على نصيب الأخت لأم قوله تعالى (1

ّ ُُ ِ خْتر فلَ
ُ
وْ أ
َ
خر أ

َ
دُس وَلََُ أ احِدٍ مِنهُْمَا السُّ

 [09:النساء]{...
 :ترث الأم في ثلاث حالات :الأم: سادسا (4
 )ترث الثلث (5

 .من التركة وهذا إذا انعدام الفرع الوارث وتعدد الأخوة (  
 )ترث السدس  (2

إذا وجد الفرع الوارث، أو وجد عدد من الإخوة سواء أكانوا وارثين أو (  
 .محجوبين

اقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان ترث ثلث الب  (7
 :1بالغراويتين أو العمريتين

 .في حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين - أ
 .ما إذا ترك زوجة وأبوين - ب

 )ترث الجدة سواء أكانت لأب أو لأم منفردة السدس :الجدة: سابعا
، فإن اجتمعت جدتان فهو (  

 .تا في درجة واحدة، فإن كانت واحدة أقرب من الأخرى اختصت بهمقسوم بينهما إذا كان

                                                           
الغرّاوان هما مسألتان اشتهرتا عند الفرضيين بهذا الاسم فهما كالغرة في جبين الفرس أو تشبيها لها بالكوكب الأغر في كبد السماء، -1

كما تسميان أيضا بالغريبتين لغرابتهما ولمخالفتهما و لخطاب رضي الله عنه فيهما بذلك،وكما تسميان بالعمريتين لقضاء عمر بن ا
د م )عبد الرحمن محمد حسين، المسائل المشهورة في الميراث وأحكامها في الشريعة الإسلامية، كلية الإمام الأعظم، :انظر...للقواعد

 .92، ص(د ت ن)،(د ط)،(ن
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، فقد ورد في كتب الحديث أنه جاءت الجدة إلى أبي -(صلى الله عليه وسلم)-والدليل على هذا حديث النبي 
مالك في كتاب الله عز وجل شيء، وما أعلم لك : تطلب ميراثها فقال -رضي الله عنه–بكر الصديق 

:  صل الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبةفي سنة رسول الله
هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن : حضرت رسول الله صل الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال

مالك في كتاب الله شي، وما : مسلمة، فأمضاه لها أبو بكر، فلما كان عمر، جاءت الأخرى، فقال
ذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذا السدس فإن كان القضاء ال

 ".1أيتكما خلت به فهو لها اجتمعتما فهو لكما و

وعليه فالأموال التي تحصل عليها الزوجة في مختلف مواقعها عن طريق الميراث تدخل 
 .ضمن ذمتها المالية باعتبار أنها متعلقة بالشخص الوارث

 :تبرعاتال: ثانيا

يدخل ضمن نطاق التبرعات كل من الهبة والوصية والوقف، وقد منح الشرع للزوجة حق قبول 
هذه التبرعات وتملكها، وبالتالي تشكل أموال هذه التبرعات مصدرا من مصادر الذمة المالية للزوجة 

 .في الفقه الإسلامي

 :الهبة-ا

جها أو من طرف الغير، وباعتبار تكتسب المرأة هبات الموهوبة لها من طرف أبيها أو زو 
الهبة سبب من أسباب كسب الملكية، والتي تدخل ضمن الذمة المالية للزوجة، فإنه ستتم معالجة 
الهبة التي تقدم من طرف الوالدين والمتمثلة في جهاز المرأة والذي يكون قد اشتراه بمال الصداق أو 

لها من طرف الغير، ومدى قبول الزوج لهذه بماله الخاص، وكذلك ستتم معالجة الهبة التي تقدم 

                                                           
سنن الترمذي،  .9000: ميراث الجدة، رقم الحديثي ، باب ما جاء ف"في سننه، وقال حديث ضعيف( 972ت)أخرجه الترمذي -1

 .471، ص (د ت ن)، 0مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط
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حينما (مصادر بسبب الزواج)الهبة، أما فيما يخص الهبة من الزوج ستتم معالجتها في المطلب الثاني
 .نتطرق للحديث عن الهدايا

 :هبة الجهاز-أ

هذا النوع من الهبة لو أجريت عليها القاعدة العامة للهبة لنجم عن ذلك بعض الصعوبات، 
فقهاء الذين تناولوها قد نظروا إليها نظرة تختلف بعض الشيء عن باقي التبرعات ومنهم لذلك ال

، وعلى هذا الأساس سنعرض لهبة الجهاز في حالة شرائه بمال الصداق أو بمال 1الحنفية والمالكية
 .الولي الخاص من خلال هذين المذهبين

 :الجهاز من مال الصداق -

داق فيكون الأب قد تولى شراءه بالنيابة عنها أو ولاية عليها، إذا جهز الأب ابنته من مال الص
فيما يخص الملكية، فيعتبر الجهاز ملكها (الصداق)محل المال القديم(الجهاز)فيحل هذا المال الجديد

ولا يملك الزوج من هذا الجهاز إلا حق الانتفاع . بمجرد الشراء ويحل بذمتها المالية كالأموال الأخرى 
 .2نه أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف إلا بإذنهابه، ولا يمك

 : الجهاز من مال الأب الخاص -

وسلمها الجهاز على أنه  3في المذهب الحنفي إذا جهز الأب ابنته بماله الخاص في صحته
هبة ملكته المرأة البالغة بالقبض فيدخل ذمتها المالية، فليس للزوج أو لأحد التصرف فيه، أما المرأة 

                                                           
 57المرجع السابق ص لبي،بلقاسم مطا-1
د م ) سيد عبد الله علي حسين، المقارنات التشريعية بين القوانين المدنية والتشريع الإسلامي، تحقيق محمد أحمد سرّاج، دار السلام،-2
 .0121، ص4،مجه0490، 0ط ،(ن
ن كان مريضا مرض الموت حين تسليمه الجهاز المتبرع به يأخذ حكم الوصية في حدود الثلث، ولو مات الأب قبل دفع الثمن -3 وا 

: انظر.الموت أو جزء منه ، فإن البائع يرجع بالثمن على التركة باعتباره دينا، ولا يستطيع الورثة الرجوع عليها لأن الهبة تمت قبل 
دار الفكر، المرجع السابق،  رد المحتار على الدر على المختار، ،(ه0959ت)محمد أمين بن عمر: ابن عابدين
 .055، ص1م، ج0229ه ـ9،04099بيروت،ط
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الصغيرة التي هي في ولاية أبيها فإنها تمتلك الجهاز بالشراء لأن لأبيها ولاية شرعية عليها فيتصرف 
 .نيابة عنها، فتعتبر كأنها قبضته من حيث الشراء

بعد قبض 1وهذا النوع من الهبة بين المحارم لا يجوز للأب أو لغيره من الورثة الرجوع فيها
 .2للجهاز حقيقة أو حكما البنت

حق بهذا ما إذا دفعت الأم الجهاز مما يملكه الأب ولم يعترض أو اشتراه من ماله، وكان ويل
هذا إذا دفع الجهاز على أساس أنه هبة، أما إن دفعه .3على علم بذلك وسكت فإنه يعتبر ملكا لها

لتمليك على أساس أنه عارية وصرح بذلك، فله استرداده وللورثة ذلك بعد وفاته، لأن العارية لا تفيد ا
 .التام

أما في المذهب المالكي إذا جهز الأب ابنته من ماله زيادة على القدر الواجب في حدود 
، وأخذته إلى بيت الزوجية، فإنه يصبح ملكا لها، وتختص به دون بقية الورثة عند وفاة 4الصداق

الورثة أو  الأب، لأنها هبة قد حازتها، وكما تختص به في حالة شرائه خصيصا لها سواء بإقرار
شهدت البينة على ذلك، فإنه يعتبر ملكا لها، سواء كان عندها أو عند غيره كأمها فالإشهاد أو 

 .5الإقرار يغني عن الحيازة

 :الهبة من الغير - ت

                                                           
 ت)كمال الدين محمد بن عبد الواحد: ؛ ابن الهمام019، ص2ج،المرجع السابقرتيب الشرائع، بدائع الصنائع في ت :انيالكاس -1

 .44، ص2ج(د ت ن)،(د ط)،(د م ن)فتح القدير،دار الفكر،(220
فالقاصر تتم ملكيتها للجهاز المتبرع به لمجرد الشراء ولا ، قاصر في التبرع لغرض الزواجفقهاء الحنفية يفرقون بين البنت البالغ وال-2

وفي هذا الحكم خروج عن القاعدة العامة في والجهاز يتكون من منقولات .يشترط القبض فالأب تولى ذلك نيابة عنها حين الشراء
اشتراط القبض رعاية بالقاصر، أما التبرع الصادر للبالغ فقد أخضعوه للقاعدة العامة ولذلك اشترطوا حيازتها للجهاز حال صحة 

 .52صبلقاسم مطالبي، المرجع السابق،  :انظر.أبيها
 .057، ص1المرجع السابق، جرد المحتار، ابن عابدين، -3
 .52بلقاسم مطالبي ،المرجع السابق،ص :انظر.المعلوم أن المالكية يجبرون الأب على تجهيز ابنته في حدود الصداق المقبوض -4
 .0124-0121، ص4جبق، سيد عبد الله علي حسين، المرجع السا -5
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وتملكها دون إذن الولي أو  ،لقد أجازت الشريعة الإسلامية للمرأة قبول الهبة من الغير أصالة
منع هذه الهبة إذا رأى أن الظروف المحيطة بها تبعث على الشك  الزوج ولا تدخلهما، ولكن للزوج

 .1والريبة في الأسباب الحاملة على هذه الهبة، أو أنه سيلحقه عار أو تهمة في عرضه وشرفه

 :الوصية - ث
تعد الوصية من أهم التصرفات المنتشرة في حياة الناس، والتي هي من أحد مصادر الذمة المالية 

لها أن تستفيد أموالا عن طريقها، ويمكن أن تكون من أحد أقاربها، أو من  شخص للمرأة، ولذا يمكن 
 :أجنبي، وهذه الأموال لا تدخل ذمتها المالية ولا تتملكها إلا بتوافر الشروط الآتية

أن يقع قبولها بعد وفاة الموصي، فلا تدخل في ملكها بمجرد موت الموصي فالإيجاب ينزل بعد  (0
 .2كون إلا بعد وفاة الموصي، والقبول يشترط عند الإيجابالموت، والقبول لا ي

أن تكون الوصية في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوها دخلت الزيادة مع  (9
لا بطلت الزيادة، وتملكت الثلث فقط  .3الثلث في ملكها، وا 

ة الورثة لتملك الشيء الموصي ألا تكون وارثة حين وفاة الموصي، فإن كانت كذلك فلابد من إجاز  (1
لا فلا  .4به، فإن أجازوا دخل ملكيتها، وا 

 .ألا تكون قاتلة موصيها، قياسا على الإرث (4
من المعلوم أن الوقف متفق على مشروعيته، ولهذا يمكن للمرأة الاستفادة من الأموال : الوقف - ج

 .الموقوفة

                                                           
 .0507، ص4جالله علي حسين، المرجع السابق،  سيد عبد -1
حميش عبد  ،المعونة على مذهب عالم المدينة،تحقيق(ه499ت)القاضي عبد الوهاب؛ 902ص،1السمرقندي، المرجع السابق،ج -2

 .0202،ص(د م ن)،(د ط)،مكة المكرمة،التجارية الحق،المكتبة
، المهذب في فقه الإمام (ه472ت)أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف: ؛الشيرازي 0202ص،المرجع نفسهالقاضي عبد الوهاب، -3

 .140،ص9،ج (د ت ن)،(د ط)،(د م ن)العلمية،الشافعي،دار الكتب 
 .0290ص المرجع نفسه،القاضي عبد الوهاب، -4
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حيث جاء في حاشية الدسوقي  ،توقد تعرض فقهاء المالكية إلى الوقف الخاص بالزوجة والبنا
لو قال وقف على بناتي أو زوجاتي مثلا، وكل من تزوجت سقط حقها، فمن تزوجت منهن سقط "

 .1"حقها عملا بشرطه، فإن تأيمت بعد ذلك رجع لها استحقاقها

 مصادر بسبب الزواج: المطلب الثاني

اه زوجته والتي تمتلكها الزوجة يلتزم بها الزوج اتج, يرتب عقد الزواج جملة من الحقوق المالية
بسبب هذا الزواج أو بمناسبته و المتمثلة في الصداق والنفقة و الهدايا، و التي تعد مصادرا للذمة 
المالية للمرأة، وسوف نتطرق لهذه المصادر بالقدر الذي يخدم هذا المطلب دون الخوض في تفاصيلها 

 : ى فرعينالمتشعبة والمتعددة ولهذا قسمنا هذا المطلب إل

 .المهر والهدايا: الفرع الأول_ 

 .       النفقة: الفرع الثاني_ 

 المهر والهدايا: الفرع الأول

 المهر: أولا

وهو من مظاهر تكريم الشريعة ، 2يعد المهر أحد الحقوق المالية المترتبة عن عقد الزواج 
يته في الارتباط بها، والذي يندرج  الإسلامية للمرأة يقدمه الزوج للمرأة تعبيرا منه عن رغبته وصدق ن

حيث لا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على إسقاطه من العقد ( حق الله ) ضمن النظام الشرعي العام 
، ويعد المهر من أشد أنواع [ 95سورة النساء ]{  آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و }: ، قال تعالى3أو خلو النكاح منه 

                                                           
،أطروحة دكتورة في القانون،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري رشيد مسعودي، -1

 .090، صم9002ـ 9005الحقوق،
؛ أبو لحية نور الدين، الحقوق المادية  045،ص(د ت ن)،(د ط)،(د م ن)الرجال،دار المكتبي، الحاجي محمد عمر، النساء شقائق -2

 .04، ص(د ت ن)،0، ط(د م ن)للزوجة، دار الكتاب الحديث،
 .942ص ،9ج،(د ت ن)،(د ط)،(د م ن)،حاشية الصاوي على شرح الصغير،(ه0940)الخلوتيأبو العباس أحمد بن محمد:الصاوي -3
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، أو كانت تسميته فاسدة كما 2ي حال من الأحوال وجب مهر المثلفإن تم إسقاطه بأ 1العوض لزوما
إن الصداق سمي كذلك لقوته، وأنه :"، وبمثل هذا المعنى ذكر ابن فارس فقال3لو كان خمرا أو خنزيرا

 .4"حق يلزم

، والذي تستحقه المرأة كله أو 5المهر هو ما يجب للمرأة على الرجل من المال بعقد الزواج و 
كان أو مؤخرا، مسمى أو غير مسمى، إما في حالة العقد عليها أو الدخول بها، أو عند بعضه معجلا 

 .6الخلوة الصحيحة بها، أو في حالة الطلاق، أو عند وفاة الزوج

والمهر حق مالي خاص بالمرأة، ولها الاحتفاظ به ويحرم على أي كان من  الرجال أن يأخذ 
، وفي المقابل  [90النساء]{...{ فلَََ تاخُذُوا مِنهُْ شَيئرا}:ل تعالىشيئا منه دون موافقتها ورضاها التام، قا

عليهم تأمين كامل احتياجات المرأة الحياتية طوال مدة عيشها معهم، فالمهر ملك للمرأة ولها الحرية 
 .7والأهلية الكاملة للتصرف به بجميع أنواع التصرف المباحة شرعا

شيدة الولاية الكاملة في قبض مهرها، إذ أنه لا ولاية لأحد وقد اتفق الفقهاء على أن للمرأة الر 
على أموالها إلا بتوكيل صريح منها على ذلك، إلا إذا كان بها عيب من عيوب الأهلية ؛ كالصغر، 

                                                           
 .005، ص المرجع السابق ،تنعيرا يمنأ -1
، روضة الطالبين (ه272ت)أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف،: النووي : انظر.هو القدر الذي يرغب به في أمثالها: مهر المثل-2

 .922، ص7م، ج0220ه ـ0409، 1وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
، 5م، ج9000ه ـ 0490، 0لهداية، دار الكتب العلمية، لبنان، طاية شرح ا، البن(ه255ت )أبو محمد بن أحمد بن موسى : العيني -3

ـ م 0409، 1، ط(د م ن)الفكر،، مواهب الجليل في مختصر شرح خليل، دار (ه254)؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد012ص
د ، المغني في فقه أحمد بن حنبل،(ه 290ت )أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد : ابن قدامة؛ 505، ص 1ج م،0229

 .91، ص2ه، ج0405، 0بيروت، ط ،ار الفكر
د )،(د م ن)،(د د ن)،معجم مقاييس اللغة، المحقق عبد السلام هارون،(ه125ت )أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن:ابن فارس-4
 .012،ص 1م ، ج0272ه ـ0122،(ط
 .910، ص 4المرجع السابق، ج رد المحتار، عابدين، ؛ ابن110، ص  9الكاساني، المرجع السابق، ج-5
 أسهل المدارك، دار الفكر،، (ه0172ت)؛ أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي 925ـ 974،ص9،جنفسهالكاساني، المرجع  -6

 .99، ص2المرجع السابق، ج المغني،؛ ابن قدامة،421، ص9؛ الشيرازي، المرجع السابق، ج005، ص9، ج(د ت ن)، 9لبنان، ط
حق المرأة في التملك والإنفاق في ؛الجملة أميمة محمد مسعود، 590، ص1جشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد، المرجع السابق، -7

؛ عبيدات أنسام 50، ص م9007ه ـ0492ة الشريعة والقانون،ر فقه مقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، كلييست، ماجالفقه الإسلامي
 . 92م ، ص0227ر، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،يست، ماجم المالي للأسرة المسلمةالنظاعلي أحمد، 
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فيتولى وليها قبض مهرها، فإن تم القبض من الزوجة الرشيدة أو من ولي ناقصة الأهلية فإن ذمة 
ستوفي الشروط، وفي حالة ما إذا دفع الزوج المهر لزوجته ناقصة الأهلية الزوج تبرأ بهذا القبض الم

 .1فإن ذمته لا تبرأ من حق الزوجة  المالي المتعلق بالمهر

ولكن الأعراف والعادات جارية في بلادنا على أن الأولياء هم الذين يقبضون مهور بناتهن 
رأة يمنعها من ذلك، فيقوم الولي بقبضه الأبكار ليجهزوهن به من غير معارضة منهن، لأن حياء الم

وينصرف أثره إليها ويكون قبضا نافذا في مواجهتها إلا إذا نهته عن ذلك، فلا يملك الأب القبض ولا 
 .2تبرأ ذمة الزوج فالدلالة لا تعتبر مع التصريح

 وخلاصة القول أن الصداق من أهم مصادر الذمة المالية للمرأة وهو حق من حقوقها المالية
ومن اختصاصها تتصرف فيه كيف شاءت إذا ملكت أمر رشدها، وبمجرد دخوله في ذمتها لوجود 

فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا منه سواء الولي أو الزوج  ،أسبابه وشروطه يصبح ملكا لها ملكية مطلقة
 هما إلا بموافقتها ورضاها التام أو غير 

 الهدايا: ثانيا

لإسلامية على أن يقدم الزوج لزوجته هدايا في مختلف جرت الأعراف في مختلف البلدان ا
المحبة والوفاء لها، إما في فترة الخطوبة أو أثناء قيام العلاقة و المناسبات تعبيرا منه عن المودة 

 .الزوجية

 وهذه الهدايا تشمل ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من حلي : ـ الهدايا المقدمة في فترة الخطوبة0

                                                           
 .425، ص9ج الشيرازي، المرجع السابق،- 1
 .092؛أحمد نعيرات، المرجع السابق، ص17رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص -2
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وتعتبر هذه . 2(تَهَادُوا تَحَابُّوا(ه صلى الله عليه وسلملقول 1ذلك، وهي من الأمور المستحبة شرعا  ونقود وملابس وغير
الهدايا مصدر من مصادر أموال الزوجة إذا تم الزواج، أو تنازل عنها الخاطب، وفي حالة العدول 

المسألة شرعا  عن الزواج، فقد اختلف فقهاء الشريعة حول رد هذه الهدايا، ولذلك يجب بحث هذه
لمعرفة إن كانت هذه الهدايا من حق الزوجة حتى تدخل ذمتها المالية وبالتالي تعد مصدرا من 

 .مصادر الذمة المالية للمرأة 

 لقد اعتبر فقهاء الشريعة الهدية هبة، ولذلك تجري عليها سائر : أحكام الهدايا بين الخاطبين شرعا
الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها : "هم من الفقهاء، كما يقول ابن قدامة وغير 3أحكام الهبة

ولذلك . 4"وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، كذلك الهبة ،متقاربة
 .يجب التعرض إلى أحكام الهدايا في حالة عدول أحد الخاطبين

 لحنفية على هدايا الخطبة أحكام لقد طبق فقهاء ا: موقف المذهب الحنفي من الهدايا بين الخاطبين
، ولذا فيجوز عندهم للواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من 5الهبة فاشترطوا لنفاذها قبضها

وكذا : "قال ابن عابدين الحنفي. ، كهلاك الشيء أو استهلاكه أو وجود الزوجية6موانع الرجوع بالهبة

                                                           
، 0ه، ج0494، (د ط)،(د م ن)ضوء الكتاب والسنة،مجمع فهد،،الفقه الميسر في "آخرون "عبد العزيز مبروك الأحمدي و -1

م، 0221ه ـ0404، (د ط)، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،(ه421ت)محمد بن أحمد بن أبي سهل: ؛ السرخسي922ص
 .47،ص09ج
 فؤاد عبد الباقي، محمد: الأدب المفرد، تحقيق. 524: الهدية، رقم الحديثباب قبول ،الأدب المفردفي ( ه952ت )أخرجه البخاري -2

 .902، ص0222، 1دار البشائر، بيروت، ط
د ت )،(د ط)،(د م ن)،مطبعة السعادة،عة الإسلامية والتشريعات العربيةعبد الناصر توفيق العطار،خطبة النساء في الشري-3
 .050،ص(ن
 .971،ص2،المرجع السابق،جمة،المغنيابن قدا-4
شرح تنوير الأبصار، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، دار  ، الدر المختار(ه0022ت)ي بن محمدمحمد بن عل :علاء الدين الحصكفي-5

الإسلامية، دار الفجر، قسنطينة سلمان نصر،أحكام الخطبة والزواج في الشريعة  ؛521م، ص9009ه ـ0491، 0لعلمية، طالكتب ا
 .24م، ص9005ه ـ0492، 0الجزائر، طـ

عبد : ؛ أبو الفضل925ـ920، ص7، ج(د ت ن)،9، ط(د م ن)الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز  :ابن نجيم-6
ه ـ 0152،(د ط)، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي، القاهرة،(ه229ت )الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي

 .50، ص1م، ج0217
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ستهلك، لأنه في معنى الهبة، أي والهلاك يسترد ما بعث هدية، وهو قائم دون الهالك والم
 .ولذا فللخاطب استرداد الهدايا القائمة دون المستهلكة". 1والاستهلاك مانع من الرجوع بها، لأنه هبة

 2يفرق المالكية في هذه المسألة بين حالتين: موقف المذهب المالكي من الهدايا بين الخاطبين. 
 .تخضع لهما سواء بالرد أو بعدمه إذا كان هناك عرف أو شرط فإن الهدايا*

 :فقد اختلف فقهاء المالكية في هذه المسألة إلى القولين الآتيين: إذا لم يكن هناك عرف أو شرط*

أن الخاطب لا يحق له أن يسترد ما أهداه لمخطوبته سواء  الأصل في المذهب المالكي :القول الأول
يت للمرأة تعريضا بالخطبة للمعتدة أو للمخطوبة كان العدول منه أو منها، وهذه الهدايا سواء أعط

 .3غير المعتدة

وجاز الإهداء فيها أي في العدة كالخضر والفواكه وغيرها، لا النفقة، فلو  "ورد في الشرح الصغير
تزوجت بغيره، فلا رجوع له عليها بشيء، وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبته غير معتدة، ثم رجعت 

 .4ن جهتها إلا لعرف أو شرطعنه، ولو كان الرجوع م

للمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها، وهو الذي عليه : القول الثاني
 .الفتوى في المذهب المالكي

،حتى لا يجتمع عليها ألم العدول وألم 5فإن كان العدول من جهته فلا يسترد شيئا مما أهداه
 .1اددالاستر 

                                                           
 .702ـ707،ص5المرجع السابق،جرد المحتار،  ابن عابدين، -1
 .22ـ25لمان نصر،المرجع السابق،صس -2

لا يرجع عليها بشيء سواء أكان الرجوع عن :"هو قول لعلماء المالكية القدامى،حيث جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-3
الشرح  ،حاشية الدسوقي على(ه0910ت)محمد بن أحمد بن عرفة:الدسوقي:انظرزواجها من جهته أو جهتها،وقال هذا أصل المذهب،

 .902،ص9،ج(د ت ن)،(د ط)،(د م ن)الكبير،دار الفكر،
،دار (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)،بلغة السالك لأقرب المسالك(ه0940ت )أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي:الصاوي -4

 .142،ص9،ج(د ت ن)،(د ط)،(د م ن)المعارف،

 "سعيه مردود عليهمن سعى في نقض ما تم من جهته ف"ذلك بناء على قاعدةو -5
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والأوجه الرجوع عليها إن كان الامتناع من جهتها أي لأن الذي "ورد في حاشية الدسوقي
 .2"أعطي لأجله لم يتم، أما إن كان الرجوع من جهته، فلا رجوع له قولا واحد

 إلى أنه ترد  4والحنابلة 3ذهب الشافعية :موقف المذهب الشافعي والحنبلي من الهدايا بين الخاطبين
فهي من هبات  ،سواء كان العدول من الخاطب أو المخطوبةهدايا الخطبة مطلقا قائمة أم هالكة و 

الزواج، فإن لم يتحقق هذا  إتمامالتي يجوز للواهب الرجوع فيها، وأن الباعث عليها إنما هو 5الثواب
 . 6الباعث يجوز الرجوع فيها

 :ترجيحال

إن كان  إن ما ذهب إليه المذهب المالكي بأن يسترجع الخاطب الهدايا التي قدمها لمخطوبته،
العدول من جهتها، حيث يسترد القائم بعينه والهالك بمثله، هو موقف يتفق مع العقل وقواعد المنطق 
لكي لا يجتمع على الخاطب ألم العدول وألم الغرم المالي، كما لا يصح أن تأخذ الهدايا حكم الهبة 

لمذهب الحنفي، بل لا بد المطلقة حتى يمنع الرجوع فيها، في حالة الهلاك أو الاستهلاك كما في ا
 .7من تقييد الهبة بشرط وهو إتمام الزواج بين الطرفين

بناء على الرأي الراجح في المسألة نستنتج أن الهدايا في حال عدول المخطوبة ليست من 
 :حقها ولا ملكا لها، وأن الهدايا التي تدخل ذمتها المالية هي الهدايا الآتية

 .الخاطب في حالة إتمام الزواج ـ الهدايا المقدمة لها من طرف (0

                                                                                                                                                                                                      
م، 9002ـ9002كلية الحقوق في الحقوق، فرع العقود المسؤولة،جامعةالجزائر،ر يست،ماجالخطبة وآثار العدول عنها مقنانة مبروكة،-1

 .79ص
 .902، ص9الدسوقي، المرجع السابق، ج-2
 .21،ص4م،ج0220ه ـ0400،(د ط)دارالمعرفة،بيروت،المرجعالسابق،الأم،:يالشافع-3
 .110،ص2المرجع السابق،ج المغني، مة،ابن قدا -4
بن  أبو عمر يوسف بن عبد الله :ابن عبد البر:هي أن يهب شخص لآخر هبة يرجو عوضها منه، أنظر: هبة الثواب-5

 .519ه، ص0407،(د ط)، الكافي في فقه أهل المدينة، دار الكتب العلمية، بيروت،(ه421ت)محمد
 .27سلمان نصر، المرجع السابق، ص-6
 .05صالمرجع السابق،  شيد مسعودي،ر  -7
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 .ـ الهدايا المقدمة لها من طرف الخاطب في حالة العدول من طرفه (9
 .ـالهدايا المقدمة لها من طرف الخاطب التي تنازل عنها بطيب خاطر منه وكان العدول منها (1

الزوجية تخضع هدايا الزوجين المقدمة في الحياة : ـ الهدايا المقدمة خلال قيام العلاقة الزوجية2
إلى أحكام الهبة، والتي غالبا ما يكون الهدف من ورائها توثيق العلاقة الزوجية، و سنتطرق إلى 

 .أحكام هذه الهدايا في الشريعة الإسلامية

 كل واحد من الزوجين حر في أن يهب ما شاء من أمواله للزوج  :أحكام الهدايا بين الزوجين شرعا
ن بقية الورثة من أموال أحد الزوجين، فلا اعتراض عليها مادام الآخر، إن لم يكن القصد منها حرما

 .تتوفر فيهما الأهلية الكاملة
 الهبة بين الزوجين عند فقهاء الأحناف لازمة لا  :موقف المذهب الحنفي من الهدايا بين الزوجين

لأن , اة الزوجيةرجوع فيها مادام القصد منها توثيق العلاقة الزوجية بينهما، بشرط أن تكون أثناء الحي
 1.الهدايا التي تكون أثناء فترة الخطوبة يجوز الرجوع فيها

 ولذا لا 2الهبة عند فقهاء المالكية عقد لازم  :موقف المذهب المالكي من الهدايا بين الزوجين ،
، ولا يحجر على الزوجة في المذهب في ما زاد عن 3يجوز الرجوع فيها إلا في حالة الاعتصار

برعت بكل مالها لزوجها، لأن الحجر عليها في ذلك كان لتعلق حق الزوج بمالها، الثلث، ولو ت

                                                           
، كنز الدقائق، (ه700ت)أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، :؛ محمد النسفي20ـ 20، ص09لسرخسي، المرجع السابق، جا-1

 ..512م، ص9000ه ـ0،0419،ط(د م ن)تحقيق سائد بكداش، دارالبشائر الإسلامية،
 .922، ص1ج ه،0494، 9لبنان، ط دار الكتب العلمية،هب الأربعة،، فقه المذا (ه0120ت)عبد الرحمن الجزيري،-2
مالك بن : أنظر،ويجوز للوالدين بشروطارتجاع الواهب أو المعطي عطيته دون عوض،برضا الموهوب له أو رغما عنه،:الاعتصار-3

؛ ابن 400،ص4م،ج0224ه ـ0،0405،ط(د م ن)،المدونة،دار الكتب العلمية،(ه072ت)أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني
، البهجة في شرح التحفة، تحقيق محمد (ه0950ت )علي بن عبد السلام بن علي،:؛ التسولي007، ص4رشد الحفيد، المرجع السابق، ج

 .405، ص9م، ج0222ه ـ0402، 0ـلبنان، طشهين، دار الكتب العلمية، عبد القادر
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ومادام الزوج هو الموهوب له، فلا اعتراض لأحد عليها، لأن من الشروط الواجب توفرها في هبة 
 .1الزوجة للغير في ما زاد عن الثلث إذن زوجها

طوبة وأثناء الحياة الزوجية تعتبر مصدرا وخلاصة القول أن الهدايا المقدمة للمرأة أثناء فترة الخ
من مصادر أموال الزوجة، وتدخل ضمن ذمتها المالية، ولا يجوز لأحد التصرف فيها أو أخذ شيء 

 .منها إلا بإذنها ورضاها التام

 النفقة: الفرع الثاني

تعتبر النفقة مصدرا آخر يضاف إلى مصادر الذمة المالية للزوجة، وهي من مقتضيات عقد 
نكاح كذلك، ومن الحقوق المالية الثابتة للزوجة على زوجها، ولها الحق إذا قبضتها أن تتصرف فيها ال

كما تشاء كسائر أموالها من تبرع أو معاوضة، شرط ألا يعود ذلك عليها بالضرر، لما في ذلك من 
 .2تفويت لحق الزوج

وشراب وملبس ومسكن والنفقة الزوجية هي ما يطالب به الزوج شرعا نحو زوجته من طعام 
 .3وما يتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد الشرعية

وقد جعل الإسلام النفقة التي يدفعها الزوج لزوجته أعظم أجرا من جميع الصدقات، فعن أبي 
دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : هريرة رضي الله عنه قال

 4"قته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلكمسكين، ودينار أنف

                                                           
؛ 951، ص1، جه0119، 0مصر، طح الموطأ،مطبعةالسعادة،،المنتقى شر (ه474ت)أبو سليمان بن خلف بن سعد،:الباجي-1

، الذخيرة، أحمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (ه224ت)أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،: القرافي
 .  959،ص2م، ج0224، 0ط
د م )في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية،،الكافي (ه290ت)أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد: ابن قدامة-2
 .915، ص1م ج0224ه ـ0،0404،ط(ن
 .594نوال بنت عبد العزيز العيد،حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية،المرجع السابق،ص-3
مسلم،  صحيح. 225: رقم الحديث  ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك،الزكاة في صحيحه، كتاب( ه920: ت)أخرجه مسلم-4

 .229، ص 9، ج(د ت ن)، (د ط)محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : تحقيق
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 :على أن نكتفي بالقدر الذي يخدم الفرع(المصدر)وفيما يأتي بيان لبعض أحكام هذا الحق

ها أثرا من آثار ر باعتبا1حكم النفقة الزوجية الوجوب اتفق الفقهاء على أن: أولاـ حكمها وأدلة وجوبها
لثابتة للزوجة على زوجها، ولذلك تجب على الزوج حتى ولو عقد الزواج الصحيح وحقا من حقوقه ا

مسلمة كانت أم كتابية، لأن سبب وجوبها هو الزواج الصحيح وهو أمر متحقق  ،كانت الزوجة غنية
 .واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول .2في جميع الزوجات

 [7 لطلاقسورة ا] {..هليُنفِْقْ ذُو سَعَةٍ مْنْ سَعَت}: قوله تعالى: من القرآن (0
خذي ما يكفي :"له صل الله عليه لهند بن عتبة حين شكته شح زوجها أبي سفيانقو : من السنة  (9

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن ":، وقوله أيضا3"ولدك بالمعروف
بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح، 

 .4"ن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفوله
 .5"نفقة الزوجية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع: "قال ابن قدامة :من الإجماع  (1
ويستدل على وجوب النفقة الزوجية من المعقول أخذا من القواعد الشرعية المتفق على  :من المعقول (4

 .6صحة العمل بها، ومنها أن من حبس غيره تكون نفقته واجبة عليه
 : ثانياـ سبب وجوب النفقة الزوجية

                                                           
؛ الشافعي، 792، ص9؛ الصاوي، المرجع السابق، ج05، ص4؛الكاساني، المرجع السابق، ج029، ص5ـالسرخسي،المرجع السابق، ج-1

، بداية المحتاج في شرح المنهاج، عناية أنور بن أبي الشيخي (ه274ت)ن أبي بكر،؛ بدر الدين أبو الفضل محمد ب24، ص5المرجع السابق، ج
 .400، ص1، ج9000ه ـ0419، 0الداغستاني، دار المنهاج، السعودية، ط

أبو :الماوردي؛ .020، ص5المرجع السابق، جالمبسوط،،؛ السرخسي220ـ252ص،5،المرجع السابق، جالعيني،البداية شرح الهداية-2
، دار الكتب "خرون آ"،الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق علي محمد معوض و(ه450ت)ي بن محمد بن محمدالحسن عل

، الفواكه الدواني على (ه0092ت(أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا:؛ النفراوي .407، ص00م، ج0222ه ـ0402، 0ـلبنان،ط، العلمية
 .20، ص0، ج(د ت ن)،(د ط)،(د م ن)، المكتبة الثقافية الدينية، رسالة أبي زيد القيرواني، تحقيق رضا فرحات

، رقم إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروفكتاب النفقات، باب البخاري في صحيحه،  أخرجه-3
 .25، ص7المرجع السابق، ج. 5124الحديث 

 .222، ص9المرجع السابق، ج. 0902: ة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديثأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حج-4
 .02،ص4ساني،المرجع السابق،جاالك-5
 .02،ص4؛ الكاساني،المرجع السابق،ج220، ص5العيني، المرجع السابق، ج-6
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، والشافعي في 2والمالكية1يمكن إجمال أسباب وجوبها ما ذهب إليه جمهور فقهاء الأحناف
، إلى أن النفقة تجب بالتمكين التام لا مجرد العقد، والتمكين يكون إذا سلمت 4والحنابلة3مذهبه الجديد

ها حيث يريد، وهي من أهل الاستمتاع في نكاح نفسها إلى زوجها، وتمكن من الاستمتاع بها، ونقل
 :واستدلوا بما يأتي. 5صحيح

تزوج عائشة، وهي بنت الست سنين، ودخل بها بعد سنتين، ولم ينقل عنه أنه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  - أ
 .6أنفق عليها قبل الدخول، ولو كان حقا لها لما منعها إياه، ولو وقع لنقل إلينا

الزوج ومصلحته، والاحتباس الموجب للنفقة هو الذي أن النفقة تجب لاحتباس المرأة لحق  - ب
أن كل من "يمكن الزوج من استفاء حقوقه ومنها الاستمتاع بها متى أراد بناء على قاعدة 

 ".حبس لمصلحة غيره ومنفعته، فنفقته واجبة على من حبس لمصلحته ومنفعته
 .7أن العقد يوجب المهر، والتمكين يوجب النفقة - ت

 :فقة ومقدارهاثالثاـ مكونات الن

الطعام، الكسوة، : اتفق الفقهاء على أن النفقة الواجبة للزوجة تتضمن ثلاثة أشياء وهي  
، 2، وما يتبعهما حسب العرف في إطار القواعد الشرعية، وتسمى بالنفقة الأصلية أو الواجبة1المسكن

                                                           
 .02ـ02، ص4؛ الكاساني، المرجع السابق، ج020، ص5المرجع السابق، جالسرخسي،-1

، 9م، ج9001ـ0491، 0لبنان، ط حمر، دار الغرب الإسلامي،،عقد الجواهر الثمينة، تحقيق حميد بن محمد ل(ه202ت)ل الدين بن نجيم،أبو محمد جلا-2
 .552ص

، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار (ه277ت)شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب،:الشربيني-3
 .924، ص9، ج(د ت ن)،(د ط)الفكر، بيروت، 

، 7م، ج0227ه ـ0402، 0لبنان، طقنع، دار الكتب العلمية،، المبدع في شرح الم(ه424ت )إبراهيم بن محمد بن عبد الله، -4
 .049ص

انظر السرخسي، ...ولا نفقة في النكاح الفاسد لأن ما به تستوجب النفقة معدوم هنا، وهو تسليمها نفسها للزوج للقيام بمصالحه-5
 .021رجع السابق، صالم

، النجم الوهاج في (ه202ت )؛ كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى،027،ص5المرجع السابق،جمغني المحتاج،  الشربيني،-6
 .959، ص2م، ج9004ه ـ0495، 0،ط( د م ن)شرح المنهاج ، المحقق لجنة علمية، دار المنهاج،

 .510ـنوال بنت عبد العزيز، المرجع السابق، ص-7
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الراجح أن نفقتها ، أما غيرها كالعلاج و الدواء فقد وقع فيها خلاف بين العلماء ولكن القول 2الواجبة
 .على الزوج بالقدر المعروف الذي لا يثقل كاهله

أما عن مقدار النفقة فقد اختلف الفقهاء في تقديريها حيث ذهب جمهور العلماء ومنهم أبو 
إلى أن النفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من تجب له 6وأحمد5والشافعي في القديم4ومالك3حنيفة

 .دلوا على ذلك بعدة أدلة لا يسعنا المقام لذكرهاالنفقة بمقدارها، واست

ولكن الملاحظ في عصرنا وما جرت به العادة في بلادنا أن الزوج هو الذي يتولى بنفسه 
الإنفاق على زوجته حينما تكون معه، وعلى هذا فلا يحق لها أن تطالب بتقدير النفقة، إلا إذا قصر 

لمطالبة بالتقدير أو ترفع أمرها إلى القضاء ليقدر لها النفقة في ذلك، أو لم تكن مقيمة معه، فهنا لها ا
 .7عليه بالثمن، وهذا حسب ما ذهب إليه الحنفية والمالكية

                                                                                                                                                                                                      
 ت)محمد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو ؛022ص ،4ج السابق، المرجع نجيم، ابن ؛579ص ،1،جالمرجع السابقرد المحتار، عابدين،بنا-1

 ه0،0492التراث،القاهرة،ط وخدمة للمخطوطات نجيب،مركزنجيبويه الكريم بن أحمد تحقيق خليل، مقفل حل في الغليل شفاء ،(ه202
 دار الطباع، الدخ إياد تحقيق النهاية، اختصار في ،الغاية(ه220 ت)السلام، عبد بن العزيز بدع الدين عز ،520ص،0م،ج9002ـ

 ابن دار المستنقع، زاد على الممتع ،الشرح(  ه0490)محمد، بن صالح بن محمد ؛901ص ،2ج م،9002ـ ه0417 ،0ط لبنان، النوادر،

 .450ص ،01ج م،0492ـ ه0499 ،0ط ،(ن م د)الجوزي،
، كشاف (ه0050ت )منصور بن يونس بن صلاح الدين، : البهوتي؛ 579، ص1ج، رد المحتار، المرجع نفسه،ينابن عابد-2

 .420ـ452، ص5، ج(د ت ن)،(د ط)،(د م ن)القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية،
 .020، ص5؛ السرخسي، المرجع السابق، ج021، ص4ابن نجيم،المرجع السابق، ج-3
، الجامع لأحكام القرآن، (ه270ت)أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر،:؛ القرطبي712،ص9السابق، ج الصاوي، المرجع-4

 .021، ص1م، ج0224ه ـ9،0124، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط"آخرون "تحقيق أحمد البردوني و
الباري شرح صحيح البخاري، تعليق ، فتح (ه259ت)؛ أحمد بن علي بن حجر،425، ص9الإقناع، المرجع السابق، جالشربيني،-5

 .500، ص2ه، ج0172،(د ط)ابن باز، دار المعرفة، بيروت،
 .910، ص19؛ ابن قدامة، الكافي، المرجع السابق، ج022ـ025، ص2ابن قدامة، المغني، المرجع السابق، ج-6
 .002مطالبي،المرجع السابق،ص؛ بلقاسم 712، ص9الصاوي، المرجع السابق، ج؛ 97ـ92، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-7
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والنفقة الزوجية يصح أن تكون عينا من طعام وكسوة ونحو ذلك، ويصح أيضا أن تفرض 
سنوية أو شهرية أو  قيمتها نقدا تدفع للزوجة لتشتري به ما تحتاج إليه، ويصح أن تفرض النفقة

 .1أسبوعية أو يومية حسب حال الزوج والعرف المتعارف عليه 

 : رابعا ـ أحوال الإنفاق على الزوجة

 :للزوجة مع زوجها عند الإنفاق عدة حالات نذكر منها ما يأتي

ـ كما ذكرنا سابقا أن النفقة الزوجة واجبة على زوجها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك 0
 .2يصلح لمثلها، وذلك يختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة والأمكنة وحال الزوجين وعاداتهما بما

لأن الزوجية باقية 3ـ يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا نفقة كاملة باتفاق الفقهاء9
كما أن الله عز وجل والتمكين من الاستمتاع موجود، ولا يحول بين الزوج والاستمتاع إلا عدم الرجعة، 

حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِِ ذلَكَ إنَ ارََادُوا إصِْلََحًا} :قد سمى المطلق طلاقا رجعيا زوجا فقال
َ
سورة ]{...وَبُعُولََهُُنَّ أ

 [992البقرة 

 .4ــ ذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة البائن لا نفقة لها؛ إلا إذا كانت حاملا1

                                                           
د م )؛ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، بيت الأفكار الدولية،712،ص9،جنفسه الصاوي،المرجع-1
 .055،ص4م،ج9002ه ـ0،0410،ط(ن
ه 0402، 0، ط(د م ن)لمية،، التاج والإكليل الختصر خليل، دار الكتب الع(227ت)محشمد بن يوسف بن أبي القاسم،:المواق-2
 .541، ص5م، ج0224ـ

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن  :؛ابن عبد البر202، ص1لمختار، المرجع السابق، جابن عابدين، رد المحتار على الدر ا-3
، لبهوتي؛ ا025، ص2م، ج9000ه ـ0،0490لبنان، ط ، دار الكتب العلمية،، الاستذكار، تحقيق سالم محمد عطا(ه421ت)محمد

، دليل الطالب لنيل المطالب، تحقيق أبو قتيبة مطر محمد (ه0011ت )مرعى بن يوسف بن أبي بكر ؛424، ص5المرجع السابق، ج
 .920م، ص9004ه ـ0،0495الغراباني، دار طيبة، الرياض، ط

، 2ج المرجع السابق، كمال الدين، النجم الوهاج، ؛425، ص5لبهوتي، المرجع السابق، ج؛ ا740،ص9الصاوي،المرجع السابق،ج-4
 .024، ص2؛ أبو عمر يوسف، المرجع السابق، ج921ص
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لأن النفقة واجبة لها مقابل الاستمتاع والاحتباس ، 2المرأة فلا نفقة لها باتفاق الفقهاء 1نشزتـ إذا 4
وبالنشوز يسقط هذا الاستمتاع، حيث لو جعلت لها النفقة في هذه الحالة لكان هذا إعانة لها على 

 .النشوز والتمرد على الزوج وهذا مما لا شك فيه معصية لله وللرسول وللزوج

، ذك لأنه 3تدة من وفاة زوجها لا نفقة لها حتى ولو كانت حاملا، وذلك باتفاق الفقهاء الأربعةـ المع5
انتقل ملك الزوج لأمواله إلى الورثة، فلا يجوز أن تجب النفقة والسكن في مال الورثة، كما أن عدتها 

 .ليست لحق الزوج، بل حق شرعي عليها، فلا تجب لها النفقة من ماله

فذهب الحنفية والحنابلة وقول  توفى عنها زوجها فقد اختلف العلماء في حكمها،أما سكنى الم
أما المالكية والشافعية في الأظهر أنه تجب السكنى لها في .4للشافعية أنه لا تجب لها السكن في العدة

 .5العدة

قتها، لأن ـ إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نف2
 .6ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها 

ـ ـكل تصرف أو عمل يفوت حق الاستمتاع بالزوجة، فإنه يسقط النفقة كما لو حبست في جريمة،  7
 . 1لأنه تم حرمان زوجها من حق في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه...أو دين،

                                                           
هي العاصية لزوجها فيما له حق عليها،مما أوجبه له النكاح،كما لو امتنعت من فراشه،أو خرجت من منزله بغير :الزوجة الناشز-1

؛ 99ص،4السابق،جالمرجع، الكاساني: انظر....فر معهإذنه،أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو امتنعت من الس
 .912،ص2جالمغني، المرجع السابق،  ،ابن قدامة؛ 471ص،5البهوتي،كشافالقناع،المرجع السابق،ج

؛ 141ص،9الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،المرجع السابق،ج؛ 99ص،4،جنفسهالكاساني،المرجع-2
 .471،ص5بهوتي،المرجع السابق،جال؛ 022،ص5الشربيني،مغنيالمحتاج،المرجع السابق،ج

، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، (ه190ت)أبو جعفر بن محمد بن سلامة،:الطحاوي -3
 ، 5جالمرجع السابق، مغني المحتاج،؛ الشربيني،551، ص5؛المواق،المرجع السابق، ج400، ص9ه، ج9،0407بيروت، ط

 .075ص
 .02،ص4كاساني،المرجع السابق،جـال-4
، (ه0004ت )؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي005، ص9ـالدسوقي، المرجع السابق، ج-5

 .900، ص7م، ج0224ه ـ0404نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،دار الفكر ، بيروت، ط أخيرة، 
المرجع ، المغني، ؛ ابن قدامة471، ص5بق، ج؛ البهوتي ، المرجع السا200، ص1بق، جالمرجع السا ، رد المحتار،ابن عابدين-ـ6

 .025، ص2السابق، ج
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لى أن الزوج إذا أعسر أو امتنع عن الإنفاق على زوجته، فلها الخيار إما ـ ذهب أكثر أهل العلم ع2
 . 2الصبر على حاله، أو المطالبة بالتفريق بينها وبينه

 :ثبوت نفقة الزوجة في ذمة الزوج :خامساـ

من المالكية والشافعية والحنابلة أن النفقة الزوجية تثبت في الذمة، في 3ذهب جمهور الفقهاء
ذهبوا 4قصر الزوج في النفقة أو امتنع عنها وحتى إذا لم يقض بها القاضي، ولكن المالكية حالة ما إذا

إلى أن المعسر لا تلزمه نفقة ولا المطالبة بما مضى منها إذا أيسر، أما الشافعية والحنابلة فهم لا 
ولا  وهذه القضية خلافية كذلك ولكل فريق أدلته على ما ذهب إليه، يفرقون بين موسر ومعسر،

نما نكتفي بالقول نخوض فيها، بأن النفقة الزوجية إذا لم تؤد تثبت في الذمة، ويجب إيفاؤها كسائر : وا 
الحقوق المالية، وتعتبر دينا في ذمته باعتبار أن النفقة حق مالي على زوجها وحكمها الوجوب، فعلى 

يمكن للزوجة أن تمتلك وفي الأخير نستخلص أنه . 5الزوج إبراء ذمته مما فيها من نفقة زوجته
، وتتصرف فيها كما تشاء بشرط عدم وتدخل ذمتها المالية (الطعام والكسوة)لنفقةالعناصر المكونة ل

 .إضرار الزوج

 7 سلطة المرأة على مالها والنزاع فيه: المبحث الثاني
لى مالها، أو سنتناول في هذا المبحث سلطة المرأة على مالها سواء فيما تعلق بسلطة المرأة القاصرة ع

سلطة المرأة الراشدة كذلك على مالها، وكذا ما يترتب من أحكام في حالة النزاع على مالها، ولهذا 
 :قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين

                                                                                                                                                                                                      
 .055،ص4محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري،المرجع السابق،ج-1
 .904،ص2المرجع السابق،جالمغني، ابن قدامة،-2
 بن قدامة،المغني،المرجع؛ ا454،ص00ج؛ المارودي،المرجع السابق،742ـ741،ص9السابق،جالصاوي،المرجع-3
 .902،ص2سابق،جال
 .740،ص9،جنفسهلصاوي،المرجعا-4
المرجع الفقه الإسلامي وأدلته، لي،يوهبة الزح؛ 055ص،4محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري،المرجع السابق،ج-5

 .022،صقمرجع السابالأحمد النعيرات،الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي،؛7404ص،00السابق،ج
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 سلطة المرأة على مالها: المطلب الأول
 نزاع المرأة على مالها: المطلب الثاني

 سلطة المرأة على مالها: المطلب الأول
، وأن لها الإسلامي أن للزوجة ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الذمة المالية لزوجهيقرر الفقه ا  

حرية التصرف فيما تملك، ولكن لابد من التفريق بين الزوجة القاصرة والزوجة الراشدة في التصرف 
 :وقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين .في مالهما من الناحية الشرعية

 :ة القاصرةالمرأ: الفرع الأول
المرأة عند زواجها تبقى تحتفظ بنفس الحقوق والسلطات على أموالها كما كان وضعها قبل   

وعلى حسب جمهور الفقهاء لا تخضع الزوجة لأي نوع من الوصاية فيما يتعلق بإرادة . الزواج
 أموالها، ولكن إذا كانت  زوجة قاصرة وتحت إشراف وليها، فالزواج لن يرشدها، وعلى الولي لا الزوج

، لذلك ينبغي التعرض إلى الولاية المالية على الزوجة القاصرة والقيود المفروضة على 1أن يدير أموالها
 .سلطة الولي المالية

 وهي نيابة شرعية يتولى بموجبها الولي الشرعي الإشراف على  :القاصرة مرأةالمالية عل ال الولاية
واستيفاء حقوقه والإنفاق عليه بما تقتضيه الشؤون المالية للزوجة القاصرة بحفظ مالها وتنميته 

 2المصلحة والحاجة
لا تنتقل إلى الزوج إذا كانت زوجته صغيرة ولا تتمتع بالأهلية الكاملة، 3وهذا النوع من الولاية

نما تنتقل إلى وليها، والذي وقع خلاف حول ترتيب الأولياء إلى مذاهب مع اتفاقهم ن الأب هو أ 1وا 
 .على مال أطفاله وذلك لما أودع الله في قلبه من رحمة وعطف على أولاده أولى الناس بالإشراف

                                                           
 010رشيد مسعودي، النظام المالي للزوجين، المرجع السابق، ص -1

، ماستر في القانون، تخصص قانون الأسرة، جامعة العقيد آكلي أحكام الولاية على القاصر في التشريع الجزائري  ديلمي باديس،-2
، 2بة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، جوه ؛11م، ص9005العلوم السياسية، محندو لحاج، البويرة، كلية الحقوق و 

 .2220ص
 . 40ص , المرجع السابق , ـ عائشة ملحو  7
 .2221،ص2،جنفسه المرجعهبةالزحيلي،:،انظرستمر حتى يبلغ القاصر سن الرشدتو وتسمى بالولاية الخاصة في الفقه الإسلامي  -3
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 فوصي 2قالوا أن الولاية على مال القاصر تثبت لثمانية أشخاص هم الأب ثم وصيه :الحنفية،
ه، ثم القاضي فوصيه، وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ ، ثم الجد فوصيه، فوصى وصيّ هوصيّ 

التصرف في مال القاصر، وكذلك الزوج لا ولاية له على مال زوجته والعم وغيرهم من ولاية 
 .القاصرة

النظر لهم لعجزهم عن التصرف  باعتباروثبوت الولاية بهذا الترتيب، لأن الولاية على الصغار 
بأنفسهم، كما أن هذا الترتيب مبني على الشفقة وشفقة الأب فوق كل شفقة الكل وهكذا في باقي 

 .الأولياء

 وصيه، ثم لجماعة  ثم، تثبت الولاية المالية عندهم للأب، ثم لوصيه، ثم للقاضي: كية والحنابلةالمال
ن كان يصح أن يكون وصيا من قبل الأب أو  المسلمين إن لم يوجد قاض، فلم يجعلوها للجد، وا 
ى القاضي، لأن الجد عندهم ليست له ولاية على القاصر، ولا ينزل منزلة الأب، لأنه لا يدلي إل

نما يدلي إليه الأب، فلا تكون له الولاية على مال الصغير كالأخ  3الصغير بنفسه، وا 
 جعلوا الولاية على الصغير، ومن في حكمه أولا للأب، ثم للجد، ثم للوصي، ثم للقاضي،  :الشافعية

 ثم لمن يقيمه، وبه يتبين أنهم خالفوا المذاهب الأخرى في تقديم الجد على وصي الأب، لأن الجد
كالأب عند عدمه، لوفور شفقته مثل الأب، ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء كالأخ والأم إلا بوصاية 

، ومن خلال ما سبق وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية فإن الولي المسؤول 4من قبل الأب أو القاضي
وخاصة إذا كان على الزوجة القاصرة يتمتع بولاية كاملة فيما يخص الإدارة والتصرف في مالها، 

معروفا بحسن التصرف والعدالة وكان ميسور الحال، فإنه يملك كل التصرفات الشرعية المؤدية إلي 
حفظ مال الزوجة القاصرة، فله أن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ولكن هذا كله بشرط ألا تعود 

 .تصرفاته بالضرر على أموال الزوجة القاصرة
                                                                                                                                                                                                      

 .7110،ص00،جنفسه وهبة الزحيلي،المرجع -1
 .هو الذي يعين للإشراف على شؤون القصر المالية:الوصي-2
المرجع  الفقه الإسلامي وأدلته،؛ وهبة الزحيلي،50؛ ديلمي باديس، المرجع السابق،ص010مسعودي رشيد المرجع السابق، ص-3

 . 7110، ص00السابق، ج
  .7110،ص00،جنفسهوهبة الزحيلي ،المرجع -4
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 دةشاالر  مرأةال: الفرع الثاني

اتفق الفقهاء على جواز تصرف الزوجة المكلفة الرشيدة في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحو ذلك 
، واختلفوا في حكم تصرفها دون إذنه تبرعا كالهبة 1من المعاملات المشروعة دون استئذان زوجها

 :والصدقة والهدية إلى رأيين هم

ر الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرى جمهو : حرية تصرف الزوجة في أموالها: الرأي الأول -
أنه يحق للزوجة الرشيدة التصرف في مالها كله سواء بعوض أو بدون عوض، ولا تحتاج في ذلك 

 : ، واستدلوا بعدة أدلة ومنها2إلى ترخيص أو إذن زوجها
مْوَالهَُمْ حَتََّّ  إذَِا بلَغَُوا الكََِّحَ فإَنِْ آنسَْتُم مِّ  وَابتَْلُوا الْيتََامَ  }-0

َ
 [.02:النساء]{ نهُْمْ رشُْدًا فاَدْفَعُوا إلَِيهِْمْ أ

فالآية الكريمة تدل أن المرأة إذا أصبحت رشيدة يدفع إليها مالها ويفك عنها الحجر وتصبح 
حرة التصرف فيه، لأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن، ولأن المرأة 

 .3رف ولا حق لزوجها في مالها فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعهالرشيدة أهل للتص

ولم تستأذن ( أي جارية)ثبت أن أم المِؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أعتقت وليدة -9
تي، أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليد: ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت(صلى الله عليه وسلم)النبي
 ".4أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك: نعم، قال: أو فعلت، قالت"قال

                                                           
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمية،  ،(ه452ت)عيد،ابن حزم، أبو محمد علي أحمد بن س-1

؛فاطمة 5؛صباح عماري، المرجع السابق، ص099؛ رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص024، ص(د ت ن)، (د ط)بيروت
 .70، ص9007، أبريل02،ع(د م ن)،(د د ن)، مجلة جيل حقوق الإنسان،"الذمة المالية للمرأة المتزوجة"حداد،

.                                                         011؛ رشيد مسعودي، المرجع نفسه، ص1ـ صباح عماري، المرجع نفسه، ص 2 
ء ، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحيا(ه500ت )البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد-3

؛ صباح عماري، المرجع نفسه، 099؛ رشيد مسعودي، المرجع نفسه، ص522، ص0ه ، ج0490، 0التراث العربي، بيروت، ط
 .5ص

،باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز الهبة وفضلها والتحريض عليها، كتاب في صحيحه البخاري  أخرجه-4
 .052، ص1المرجع السابق، ج. 9529: رقم الحديث ،هة لم يجزإذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفي
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فالحديث دليل على جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، فأم المؤمنين ميمونة كانت 
لى ما هو فلم يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إ(صلى الله عليه وسلم)رشيدة، لما أعتقت الجارية قبل أن تستأمر النبي

 .1أولى بذلك، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله

يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ، (صلى الله عليه وسلم )قام النبي : "عن جابر بن عبد الله قال-1
وفي "نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقى فيه النساء صدقة 

 .2"فجعلن يتصدقن من حليهن: "واية قالر 

دل الحديث على جواز صدقة المرأة من مال بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، 
فالنبي لم يسألهن عن استئذانهن لأزواجهن وهل هو خارج من الثلث أم لا، فلو اختلف الحكم لسأل، 

 .    3ولم ينقل أيضا أن أزواجهن كانوا حضورا

ذهب  :في مالها دون عوض مطلقا إلا بإذن زوجها زوجةعدم جواز تصرف ال: الثانيرأي ال -
المالكية وراوية عن أحمد أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بغير عوض فيما زاد عن الثلث من مالها، 

 :، واستدلوا بما يأتي4ويجوز إذا كان ثلثا فأقل، لأن له حق متعلقا بالمال
نفَْقُوا مِنْ الرجَِّالُ قَ }:قال تعالى-0

َ
ُ بَعْضَهُمْ عََلَ  بَعْضٍ وَبمَِا أ لَ اللّهَّ امُونَ عََلَ النسَِّاءِ بمَِا فضََّ وَّ

مْوَالهِِمْۚ 
َ
 .، منعت الآية الزوجة من أن تنفذ في مالها شيئا إلا بإذنه[14:النساء]{أ

نما الاستدلال بهذه الآية ضعيف، لأنها لا تدل على منع النساء من التصرف في أ:الرد موالهن، وا 
تدل على أن الرجال يقومون بالنظر على أموال النساء، وهم لا يجعلون هذا النظر للزوج فقط بل لها 

 .أن توكل للنظر في مالها ما شاءت

                                                           
؛ رشيد مسعودي، المرجع 902،ص5البخاري، المرجع السابق،ج أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح-1

 .2ـ؛ صباح عماري، المرجع السابق، ص095السابق، ص
 .90، ص 9المرجع السابق، ج. 242:، رقم الحديثام النساء يوم العيد،كتابالعيدين،باب موعظة الإمفي صحيحه البخاري  أخرجه -2
، 9بي، بيروت، ط، المنهاج شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العر (ه272ت )أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف،: النووي -3

 .2؛ صباح عماري، المرجع نفسه، ص477، ص2ه، ج0129
.     2؛ صباح عماري، المرجع نفسه، ص21؛ فاطمة حداد، المرجع السابق، ص011ـ 011ـ رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص 4 
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وليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن  (: "صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله : عن واثلة بن الأسقع قال-9
                                                                                                                        "    1زوجها

 .2دل هذا الحديث على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها

 :وهي 3وهناك أحاديث أخرى واردة في معنى هذا الحديث

لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلا ملك زوجها :"قال(صلى الله عليه وسلم)عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عن-أ
 ."4عصمتها

 ".5لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها: "عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال -ب

لا يجوز لامرأة : "قال(صلى الله عليه وسلم)وفي رواية أخرى لعمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -ج
 "6هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

بعد عرض موقف العلماء والأدلة التي استندوا إليها في المسألة نخلص إلى أن رأي : الترجيح
هو الرأي الراجح لقوة أدلتهم . الجمهور القائل بأن للمرأة الرشيدة كامل الحرية في التصرف في مالها

يات التي استدلوا بها صريحة الدلالة على جواز تصرف الزوجة في مالها بالصدقة وغيرها من فالآ
وأن الأحاديث التي احتجوا بها أصح إسنادا من الأحاديث ، التبرعات دون التوقف على إذن الزوج

                                                           
، تحقيق (ه120ت)، المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بي أيوب بن مطير اللخمي الشامي (900)اني في المعجم الكبيربر أخرجه الط-1

هذا إسناد ضعيف، لكن للحديث : ،وقال الألباني21، ص99، ج(د ت ن)،9حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
، (ه0490ت )شواهد تدل على أنه ثابت، وبعضها حسن لذاته؛الألباني، أبو عبد الرحمان محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي

 .402-405، ص9م، ج0225-ه0،0405سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف، الرياض، ط
 .7؛ صباح عماري، المرجع السابق، ص402، ص9لباني، المرجع السابق، جالأ -2

.                                                       8؛ صباح عماري، المرجع نفسه، ص011ـ رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص 3 
ود، تحقيق محمد محي ، سنن أبي دا(1242)أة بغير إذن زوجهاكتاب الإجارة، باب عطية المر  في سننه،  ،(ه975ت)دأبو داو  أخرجه-4

 .921، ص1ج، (د ت ن)،(د ط)العصرية، بيروت، الدين عبد الحميد، المكتبة
هذا ): ، وقالالألبانيرواه.921، ص1، المرجع نفسه،ج(1247)د، كتاب الإجارة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاأبو داو  أخرجه -5

 .479، ص9ج، 0225،(د ط)مكتبة المعارف، بيروت،سلسلة الأحاديث الصحيحة،  ،295م الحديث رق، (سند حسن
، سنن النسائي، تحقيق محمد 1752في سننه، كتاب العمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، الحديث رقم (ه101)أخرجه النسائي-6

 . 520، ص(د ت ن)، 0ناصر الدين الألباني، كتبة المعارف، الرياض، ط
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ن لا ولكن هذا الرأي ليس على إطلاقه بل هو مقيد بأ، التي تفيد المنع  من التصرف إلا بإذن الزوج
 . 1يترتب عن تصرفها إلحاق الضرر بنفسها وزوجها

لما فيه من خير 2ولكن مع ذلك نرى أنه من الأحسن أن تستشير الزوجة زوجها عند التبرع بمالها
التي : قيل لرسول الله أي النساء خير قال: "على العلاقة الزوجية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

 ،3ر، ولا تخالفه في نفسها، وما لها بما يكرهتسره إذا نظر، وتطيعه إذا أم

: حيث نص على أن 044وبهذا القول قال مجمع الفقه الإسلامي في قراره الحامل للرقم
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار لأحكام الشرع بما "

ها حق التملك والتصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على تكسبه من مالها، ولها ثرواتها الخاصة، ول
 ."مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها 

 :في مالها مرأةنزاع ال: المطلب الثاني

فتصرفها هذا جائز بإجماع  ،قد يكون بعوض كالبيعفي مالها تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة 
 .عليها، أما تصرفها بمالها بغير عوض فالراجح جواز ذلكالعلماء، وليس لزوجها الاعتراض 

ذكر منها على نإلا أن هذا لا يمنع من نشوب نزاع مالي بين الأزواج في عدة حقوق مالية 
 .الصداق، النفقة، متاع البيت :سبيل المثال لا الحصر

 :النزاع في الصداق: الفرع الأول 

                                                           
ذا دفع إليها نفقتها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة والهبة والمعاوضة ، ما لم يعد :"في معنى هذا الكلام قال ابن قدامةو -1 وا 

ذلك بضرر في بدنها وضعف في جسمها، لأنه حق لها، فلها التصرف فيه بما شاءت كالمهر، وليس لها التصرف فيها على وجه 
 ه منها، ونقصا في استمتاعه بها يضر بها، لأن فيه تفويت حق

 .901-909، ص2ابن قدامة، المغني ،المرجع السابق، ج:انظر
 141، ص00عبد الكريم زيدان، المرحع السابق، ج:وهذا ما رجحه أيضا الدكتور عبد الكريم زيدان ، انظر-2
عبد الفتاح أبو : سنن النسائي، تحقيق ،1910، رقم الحديث ، كتاب النكاح، باب أي النساء خيرفي سننه( 101)النسائي أخرجه-3

 .22، ص2، ج0222، 9مكتب المطبوعات الإسلامية، سوريا، طغدة، 
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نظرا لما جلبت عليه النفوس من حب المال كثيرا ما يحدث بين الزوجين نزاع حول المهر 
، وفي المجمل النزاع عليه لا يخرج عن [90:الفجر] {وَتُُبُِّونَ المَْالَ حُبًّا جًََّا}:والحرص عليه قال تعالى

الصور الآتية، التنازع في التسمية والمقدار، التنازع في الجنس، التنازع في القبض، وقد يكون هذا 
ات لحل هذه النزاع-على خلاف بينهم-و بعده، وقد استنبط فقهاء الشريعة قواعدالتنازع قبل الدخول أ
التنازع في مقدار الصداق : صور التنازع حول الصداق وهي صورتين من سنقتصر على تناول

 .، أما باقي الصور فيرجع إلى مظانها في كتب الفقه بكل تفاصيلها1والتنازع في قبضه

حدث خلاف بين الزوجين في مقدار المهر بأن ادعى الزوج ألف  إذا :التنازع في مقدار الصداق -0
 .                                                        دينار مثلا، وهي ادعت ألفان

 ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن الحكم يكون لمن يشهد له الظاهر مع اليمين، وهو مهر : مذهب الحنفية
 .ل موافقا لأي منهما فهنا يتحالفان ويحكم بمهر المثلالمثل، فإن لم يكن مهر المث
القول للزوج مع يمينه، إلا أن يأتي بشيء قليل، لأن الزوجة تدعي : أما أبو يوسف فقال

 .2الزيادة وهو ينكرها والقول للمنكر مع اليمين

 إذا : المالكية في هذه الحالة يفرقون بين الدخول وعدمه فقبل الدخول: مذهب المالكية
ادعائهما، أو لم يشبه واحد منهما، كان القول للزوجة مع اليمين، إذا كانت راشدة، أو لوليها 3شبهتأ

إذا كانت غير راشدة، فإذا حلفت حلف الزوج، ثم يكون مخيرا بين دفع ما قالت، أو يحكم بفسخ 
 .4النكاح

ويفسخ النكاح أما إذا انفرد أحدهما بالشبه دون أخر، فهناك رواية عن مالك أنه يتحالفان 
 .بينهما، والأخرى القول قول من ادعى منهما ما يشبه

                                                           

 1.                                                                                                   011ـ بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص
 .009؛ بلقاسم مطالبي، المرجع نفسه، ص24،ص1ابق، جابن الهمام، المرجع الس-2
عثمان بن المكي التوزري، توضيح الأحكام شرح تحفة :أي ادعاؤهما بما لا يستنكر في القلة والكثرة، انظر:معنى أشبهت دعواهما-3

 .24، ص9جه، 0112، 0،ط(د م ن)الحكام، المطبعة التونسية،
 .001ـ 009؛ بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص29،ص9جكي التوزري،المرجع السابق،عثمان بن الم-4
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أما بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه، لأنها مكنته من نفسها، فصارت مدعية، فإن نكل حلفت 
 .1وأخذت ما ادعته

 إذا حدث خلاف في المقدار بأن ادعت المقدار وهو أنكر، ولم يدع تفويضا أو : مذهب الشافعية
اه، تحالفا في الأصح، ووجب مهر المثل، فيبدأ بالرجل، فإن حلف حلفت المرأة بعده، فإن حلفت ادع

 .2وجب مهر المثل، ولا فرق في ذلك بين الدخول وعدمه
 الأولى القول للزوج مطلقا، والرواية الثانية تجعل القول لمدعي مهر : فيه روايتان: مذهب الحنابلة

ن لم يوافق مهر المثل  .3قول أحدهما، فرض مهر المثل دون يمين المثل، وا 
قد يحدث التنازع بين الزوجين في القبض وعدمه كأن تقول الزوجة لم أقبض  :ـ التنازع في القبض2

 : صداقي أصلا، وقال بل قبضته، فهذه الحالة اختلف الفقهاء بشأنها، ويمكن إرجاعهم إلى فريقين

 ث اتفقوا على أن القول للزوجة قبل البناء، لأنها متمسكة ويمثله الحنفية والمالكية، حي :الفريق الأول
بالأصل، إذا الأصل ثبوت المهر في ذمة الزوج، ولا تبرأ إلا بيقين، فهي تعد منكرة فعليها اليمين، وهو 

 .مدعى فعليه البينة
أما بعد الدخول فالقول للزوج بناء على أن العادة جرت أن المرأة لا تسلم نفسها حتى تقبض 

 4قها أو المعجل، ولذلك لا تصدق في دعواهاصدا

 حيث ذهبوا إلى أن القول للزوجة سواء أكان قبل الدخول 5وبه قال الشافعية والحنابلة: الفريق الثاني ،
 .أم بعده مع اليمين، لأنها منكرة، وهو مدعى، إذ الأصل عدم القبض، وبقاء المهر في ذمة الزوج

                                                           
 ،25،ص9عثمان بن المكي التوزري،المرجع السابق،ج-1
؛ بلقاسم مطالبي، المرجع 400، ص4لمحتاج، المرجع السابق، جالشربيني، مغني ا؛77، ص 5المرجع السابق، جالشافعي،الأم،-2

 .001السابق، ص
 .001؛ بلقاسم مطالبي، المرجع نفسه، ص911، ص7المرجع السابق، ج المغني،ابن قدامة،-3
لجليل، ؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد، مواهب ا050، ص1ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، المرجع السابق، ج-4

 .005؛ بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص512، ص1المرجع السابق، ج
، 02، ج(د ت ن()د ط()د م ن)، المجموع شرح المذهب، دار الفكر،(ه272ت )بن شرف النووي، أبو زكريا محي الدين يحي-5

 .005؛ بلقاسم مطالبي، المرجع نفسه، ص055، ص1لإقناع، المرجع السابق، ج؛ البهوتي، كشاف القناع عن متن ا121ص
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ي حالة وجود العرف فإنه يعمل بالرأي الأول لوجاهته، وبعد النظر في هذين الرأيين فإنه ف
فالعرف يساعد على معرفة المدعى عليه، إذ ليس كل منكر مدعى عليه وفي حالة انعدام العرف 

 .يعمل بالرأي الثاني

وبالإجمال فإنه يمكن أن نستخلص من الحالات السابقة في التنازع حول الصداق أن الفقهاء 
اعدة البينة على المدعى واليمين على من أنكر، وأن الخلاف الذي حدث بين قد اتفقوا على تطبيق ق

الفقهاء في تلك الحالات ترجع في مجمله إلى تحديد المدعي من المدعي عليه بناء على الأصل 
 .1المحكم

 :ع في النفقةاز الن: الفرع الثاني

جماع كما بين سابقا أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها بدليل نصوص القرآ ن والسنة وا 
العلماء وما دل عليه المعقول، وبالرغم من وجوبها شرعا إلا أنه قد يثور نزاع بامتناع الزوج عن دفع 

 .النفقة لزوجته

: الأولى: ولقد عالج فقهاء الشريعة هذا النوع من التنازع من خلال التفريق بين صورتين
ولهذا سنقسم هذا العنصر إلى قسمين حسب هذه الامتناع مع القدرة : الامتناع بسبب العسر، والثانية

 .الصور

 :بالنفقة الإعسار :الصورة الأولى

نما الخلاف وقع في  لا خلاف بين الفقهاء في أن الإعسار ضرر يدخل على الزوجة، وا 
 :الآليات التي يرفع بها هذا الضرر، ويمكن حصر هذا الخلاف في رأيين اثنين هما كالآتي

، حيث يرون أن الضرر الواقع على المرأة بسبب عسر الزوج لا يرفع 2الحنفيةهو رأي : الرأي الأول -
نما على القاضي أمر الزوجة بالاستدانة، وللدائن الرجوع على الزوج حال يسره، أو  بتطليق الزوجة وا 

                                                           
 .002ص نفسه،البي، المرجع بلقاسم مط -1
 .099؛ بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص92ص ،4الصنائع، المرجع السابق،ج الكاساني، بدائع-2
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ن تعذر هذا كله كانت نفقتها على  تنفق هي على نفسها إن كانت غنية، ولها الرجوع على الزوج، وا 
 .عليه لولا الزوج، وله الرجوع على الزوج إذا أيسرمن تجب 

  :وقد استدلوا على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول، فهن المنقول قوله تعالى

ةٍ ..} ةً فَنظَِرَةر إلََِ مَيسَُْْ أما من المعقول فقد استدلوا بأن  .[920سورة البقرة ]{... وَإِن كََنَ ذوُ عُسَْْ
التفريق إبطالا لحقه كلية، أما الإنظار والاستدانة عليه ففيه تأخير، والإبطال أقوى من الضرر، فكان 

 .التأخير أولى والالتزام بالذمة هو الأليق بحال المعسر

وجة الحق في البقاء ، من المالكية، والشافعية والحنابلة إلى أن للز 1ذهب جمهور الفقهاء: الرأي الثاني -
مع زوجها والصبر حتى يتيسر حاله، أو أن تطلب التفريق، وزاد المالكية شرط ألا تكون عالمة 

 .2بإعساره حال العقد، ففي هذه الحالة ليس لها طلب الطلاق عندهم
تَ }:وقد استدلوا على رأيهم بأدلة من المنقول والمعقول، فمن المنقول قوله تعالى لََقُ مَرَّ انِ ر الطَّ

وْ تسَِْْيحر بإِحِْسَانٍ 
َ
، فالإمساك مع عدم الإنفاق ليس إمساكا بالمعروف، [992:البقرة]{فإَمِْسَاكر بمَِعْرُوفٍ أ

 .فيتعين التفريق

أما من المعقول فقد ثبت التفريق للعجز عن الوطء لعيب من العيوب، ومعلوم أن الضرر 
ذا ثبت هذا فمن باب أولى الناتج عنه أقل من الضرر عن عدم الإنفاق، إذ الب دن لا يقوم من دونها، وا 

 .3ثبوت التفريق نتيجة الإعسار

وفي المجمل هذه هي الآراء الفقهية المتعلقة بحالة الإعسار بالنفقة ولعل الراجح في المسألة، 
الرأي الثاني لقوة أدلته حيث يراعي طباع الناس فهم ليسوا في درجة واحدة من الضرر، والمعلوم أن 

 .1لقاعدة التشريعية ينبغي أن تكون عامة صالحة لجميع الناسا

                                                           
المغني، ؛ ابن قدامة ، 072، ص5المرجع السابق، ج مغنيامحتاج،؛ الشربيني،745، ص9الصاوي، بلغة السالك، المرجع السابق، ج-1

 .099؛ بلقاسم مطالبي، المرجع نفسه، ص904، ص2المرجع السابق، ج
 .745، ص9، جنفسهالصاوي، المرجع  :على الزوج ولذلك لا تثبت في ذمته، انظرعند المالكية النفقة حال الإعسار لا تجب -2
 904،ص2المرجع السابق،جالمغني، ابن قدامة،؛054ص،1الشيرازي،المهذب في فقه الإمام الشافعي، المرجع السابق، ج-3
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 :الامتناع عن الإنفاق: الصورة الثانية

ويقصد بالامتناع ترك الزوج الإنفاق على زوجته مع القدرة على ذلك، والملاحظ أن الفرق بين 
ا حالة الصورة الأولى وهذه الصورة في نية كلاهما فيفترض في المعسر أن يكون حسن النية، أم

الامتناع فهي قرينة على نية الإضرار وبهذا يعتبر ذا نية سيئة ولهذا فرق العلماء بين الحالتين، فقرروا 
 :2معالجة هذا الامتناع بما يأتي

إذا كان للزوج مال ظاهر فالتنفيذ يكون فيه مباشرة باقتطاع مقدار النفقة : التنفيذ من مال الزوج-0
صلى الله عليه )حيث أمر النبي3ة من دون إذنه، كما جاء في الحديثوالذي يكون إما بواسطة الزوج

 .هند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف(وسلم

ما أن يتم الأمر بواسطة القضاء إذا تعذر ذلك عليها، بأن ترفع أمرها إلى القاضي، فيأمر  وا 
 .4ر نفذ فيه حكم النفقةبالإنفاق، فإن امتنع وكان له مال ظاه

إذا امتنع ولم يكن له مال ظاهر، وبقي مصرا على الامتناع بعد أمره : الإجبار عن طريق التعزير-2
 .بالامتثال فللقاضي حبسه عند الحنفية والحنابلة ورواية عند المالكية

جة طلب إذا استمر في امتناعه، ولم يتمكن من تحصيل النفقة منه، فهنا يحق للزو : التفريق-3
 .5التفريق للضرر اللاحق بها، على قول الجمهور القائلون بالتفريق في الإعسار

 :النزاع في المتاع : الثالث الفرع

                                                                                                                                                                                                      
 .091بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص-1

                                                                                 .        094بلقاسم مطالبي، المرجع نفسه، صـ 2

 .24صسبق تخريجه -3
المرجع  مغني المحتاج،،الشربيني،120، ص4؛ابن الهمام، المرجع السابق، ج027، ص5السرخسى، المبسوط، المرجع السابق، ج-4

 .094؛بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص900، ص2بق، جالمرجع السا المغني، ؛ابن قدامة،077، ص5السابق، ج
؛بلقاسم مطالبي، المرجع نفسه، 901، ص2، جالمرجع نفسه ؛ابن قدامة،072، ص5المرجع السابق، ج مغني المحتاج، الشربيني،-5

 .095ص
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يعتبر متاع البيت من أهم ما يثير المشاكل في الأسرة، حيث أن النزاع لا يثور حوله غالبا 
د أن تسوء هذه العلاقات أو في حالة أثناء قيام العلاقة الزوجية، والتفاهم بين الزوجين، ولكن بمجر 

 ".متاع البيت"الطلاق تظهر للوجود كل المشاكل بما فيها النزاع على الأموال المشتركة وبالخصوص 

وتعد قضية تنازع الزوجين حول متاع البيت المشترك بينهما من أهم المسائل التي أولاها الفقهاء  
على كل الأشياء المتضمنة في مسكن "1ع البيتمتا"قديما وحديثا، حيث أطلقوا مسمى ماهتمامه

الزوجية مما يلزم الزوج بتوفيره من أغطية و أفرشة وأدوات الطبخ، كما يطلق المتاع على السيارة في 
البيت، وعلى الحيوانات في المناطق الريفية على الخصوص، وغير ذلك من الأمتعة المادية التي 

 .كيتهاتكون محلا لوقوع النزاع حول الأحق بمل

وما كان لفقهاء الشريعة إلا أن يضعوا قواعد عملية مستنبطة من الواقع الاجتماعي لمعالجة 
هذا المشكل قصد تحقيق العدل بين الأزواج قدر المستطاع، إلا أن هذه القواعد مبنية على الظن فلهذا 

لحالة المختلف بل نتج عنها خلاف يمكن إرجاعه إلى حسب ا2لم تكن محل اتفاق بين جميع الفقهاء
لبينة وبين فيها ولفك النزاع الحاصل بين الزوجين حول هذه المسألة لا بد من التفريق بين حالة وجود ا

 حالة عدم وجود البينة

 :في حالة وجود البينة-0

                                                           
عبد الرحمان خلفة، استقلالية الذمة المالية للزوجة بين إباحة الدين ورفض المجتمع، -1

https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-]النصر،
 (.09/2/9090)الدخولتاريخ،[49-21-10-07-12-2019-03/136410

 .002بلقاسم مطالبي، المرجع السابق، ص -2

https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
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وادعى كل منهما الملكية، فإن يقضى لمن  جلهفإذا اختلف الزوجان في جزء من متاع البيت أو  
كان المختلف فيه من المعتاد للرجال أم من المعتاد للنساء، لأن البينة تعد دليلا كانت معه بينة سواء أ

 .1مرجحا لكفة أحد الطرفين

 :2إذا اختلف الزوجان ولا بينة لهما ولا لأحدهما نميز بين الحالتين: في حالة عدم وجود بينة -9
ف الفقهاء في هذه حيث اختل :اختلاف الزوجين فيما يصلح لأحدهما دون الآخر: الحالة الأولى

المسألة على ثلاثة أقوال، بين من يرى ما يختص به الرجل له دون يمين، وما يختص به المرأة لها 
دون يمين، وبين من يجعل لكل منهما ما يختص به مع يمينه، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد 

،وبه قال الشافعي وابن 4، وهناك من يقسم الكل مناصفة دون تمييز الاختصاص3وقول للإمام مالك
 . حزم مع اليمين

بأن يدعى كل منهما  :التي يكون فيها اختلاف الزوجين حول متاع البيت المشترك :الحالة الثانية
ملكيته، حيث تباينت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال، بين من يجعل هذا المتاع للرجل 

ناصفة بين الرجل والمرأة، أو مناصفة بعد تحالفهما، أو مطلقا، ومن يجعله للرجل مع يمينه، أو م
يقضى به لمن حلف وحده منهما، أو تأخذ منه المرأة مثل جهازها في الكل والباقي للزوج باعتباره 

 .5صاحب البيت وبه قال أبو يوسف من الحنفية

                                                           
المرجع السابق عبد الرحمان خلفة، ؛027، ص9لمدونة، المرجع السابق، جماللك بن أنس، ا-1
،[-17-14-24-08-07/2014-05-11-30-09-https://www.annasronline.com/index.php/2014

 (.09/2/9090)الدخولتاريخ،[49-21-10-07-12-2019-03/136410
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-]، المرجع نفسه عبد الرحمان خلفة،ـ1

 (.09/2/9090)الدخولتاريخ،[49-21-10-07-12-2019-03/136410-17-14-24-08
؛ 192، ص0ه، ج0100، 9،ط(د م ن)ر؛ نظام الدين البلخي، الفتاوية الهندية، دار الفك102،ص9الكاساني، المرجع السابق، ج-3

 .027،ص9مالك بن أنس، المرجع السابق، ج
 .477، ص0التسولي، البهجة في الشرح التحفة، المرجع السابق، ج-4
المرجع عبد الرحمان خلفة، ؛102، ص9كاساني، المرجع السابق، جال-5

https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-]،السابق
 (.09/2/9090)الدخولتاريخ،[49-21-10-07-12-2019-03/136410

https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
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ل هذه وبعد عرض آراء العلماء في مسألة النزاع حول المتاع يمكن القول بأنه لتفادي مث
الإشكالات قدر الإمكان في الحياة الزوجية نوصي بضرورة جرد كل ما تأخذه المرأة معها إلى بيت 

ضمن قائمة تضم كل مقتنياتها، وتوثيق كل ما يشترى من طرف الزوجين (الشورة)زوجها في جهازها 
وجية مستقبلا إلى قبل الزواج أو بعده حفظا للحقوق ودفعا للنزاع الذي يمكن أن ينغص على الحياة الز 

 .   1جانب ضرورة وضع قوانين تكفل تمكن المرأة من حقوقها المالية بعد الفراق

 ملخص الفصل الثاني

:من خلال ما سبق في هذا الفصل يمكن أن نستخلص ما يأتي  

أن مصادر الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي متنوعة، فمنها ما تجنيه من خلال جهدها الخاص 

ل، ومنها ما تحصل عليه عن طريق التبرعات والهدايا والتي تندرج ضمن المصادر الفردية، كالعم

وهناك مصادر بسبب الزواج وهي تتضمن ما يقدمه الزوج لزوجته من أموال واجبة عليه كالمهر 

والنفقة، وبمجرد دخول أموال هذه المصادر إلى ذمتها تصبح ملكا لها تتصرف فيها كما تشاء، 

أيضا استثمار هذه الأموال عن طريق إجراء جميع العقود والتصرفات المالية دون توقف ويمكنها 

إذن من أحد ما دامت راشدة غير محجور عليها،وإن كان يستحسن للمرأة المتزوجة مشاورة زوجها 

في ذلك للمحافظة على وحدة الأسرة وديمومتها،  وأما تصرف المرأة في مالها بإجازة الولي أو 

.نما هو قبل بلوغهاالوصي إ  

وفي حالة حصول نزاع حول مالها فإن الفقه الإسلامي كفيل بإيجاد حل لهذه النزاعات من خلال 

.القواعد التي استنبطها الفقهاء لمثل هذه المسائل  

                                                           

ن إباحة الدين ورفض المجتمع، عبد الرحمان خلفة، استقلالية الذمة المالية للزوجة بيـ1
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-]النصر،

 (.09/2/9090)الدخولتاريخ،[49-21-10-07-12-2019-03/136410
 

https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-08-24-14-17-03/136410-2019-12-07-10-21-49%5d،%20تاريخ
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 :   الخاتمة

 :وتشمل على أهم النتائج والتوصيات

 :أهم النتائج: أولا

 .اسعا وشاملاالفقه الإسلامي جعل للذمة المالية معنى و  -0
 .التشابه الكبير بين الذمة والأهلية جعل الكثير من الفقهاء يعتبرانها مفهوما واحدا -9
متصلة بالشخص نفسه لا بأمواله وثرواته فقد اعتبرتها وعاء غير جعلت الشريعة الأسلامية الذمة -3

 .محدودة السعة والاستيعاب

 .بالمرأة وذمتهاوكتب الفقه  النبوية والسنة الكريم ـ اهتمام القرآن4

وهي اما تتضمن ما تجنيه المرأة من ـ مصادر الذمة المالية للمرأة متعددة، فمنها مصادر فردية 5
،و مصادر ناتجة (الهبة،الوصية،الوقف)، أو ما تحصل عليه عن طريق التبرعاتجهدها كالعمل 

المهر والنفقة  او ما هي تتضمن ما يقدمه  الزوج لزوجته من اموال واجبة عليه ك عن عقد الزواج و
 .يقدمه من باب المودة والمحبة كالهدايا

تعتبر  مع تحقق الاحكام المتعلقة بها التي تحصل عليها المرأة من خلال مصادر ذمتهاـ الأموال 2
كاملة ، أما ال راشدة وتتمتع بالاهلية  أملاك لها تتصرف فيها كما تشاء، هذا في حالة ما إذا كانت

، بل لوليها، حتى ولو كانت متزوجة، لأن الزواج لا يرشدها قاصرة فالولاية على مالهاالمرأة  إذا كانت
 .تبقى لوليها

الصداق، النفقة، الجهاز، ) كما قد تكون هذه الأموال محل نزاع بينها وبين وليها أو زوجها خاصة
أنكر في حالة فمثل هذه النزاعات تخضع لمبدأ البينة على من ادعى واليمين على من  (متاع البيت

 .الإثباتغياب 
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ـ المرأة من دون الإسلام عرضة للذل والهوان وتصبح مفقودة الحرية، مسلوبة الإرادة مهضومة 7
 .الحقوق تابعة للرجل لا تملك أي حرية في تصرفاتها

 .ـ كرم الإسلام المرأة وصانها وأعطى لها كافة حقوقها التي تكفل لها العيش بكرامة وأمان2

كفل للمرأة كافة حقوقها الاقتصادية وجعل لها ذمة مالية مستقلة تماما عن ذمة وليها أو  ـ الإسلام2
زوجها، وأطلق لها عنان التعامل في كل المعاملات المشروعة واستثمار ما تحت يدها من مال 

 .وعقار بما تراه محققا لمصالحها دون وصاية من أحد

حماية حقها ممن تسول له نفسه بأخذ مالها، وضمان ـ استقلال الذمة المالية للمرأة هي ضمان ل00
 .لعدم التعدي على مالها من زوج أو ابن أو أب أو أي كان

حرص الإسلام على توثيق علاقته بالعديد من  ومما يؤكد على ذلك ـ إن الزواج علاقة مقدسة00
 .الروابط كالمهر والنفقة والميراث

ى ممارسة الضغوط على زوجته بهدف الحصول على ـ عقد الزوجية لا يبرر أن يقدم الزوج عل09
مالها أو يجبرها بالإنفاق على نفسها أو عليه، لأن هذه النفقات من مسؤولياته لا على المرأة، فإن 

 .فعلت ذلك فهو إحسان منها

ـ لا يجوز ترك الصراعات المالية بين الزوجين تتصاعد وتدمر كيان الأسرة دون جهد واضح من 01
 .معلماء الإسلا

 .في حالة إذا تعدى أحد على حقها، والقضاء ملزم بإزالة هذا التعدي ى حق إقامة الدعو  ـ للمرأة04

ـ تجاهل الكثير من الناس للأحكام الشرعية المتعلقة بذمة المرأة وحقوقها وعدم تطبيقها، وهذا من 05
 .وباء التناقض بين القول والعمل وعدم الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية

 :التوصيات: ثانيا 
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ـ توعية المرأة بما منحها الله لها من ذمة مالية مستقلة، فهي منحة ربانية ينبغي المحافظة عليها مع 0
 :حسن تسخيرها في مرضاة الله، وذلك بالعديد من الوسائل منها

 .ـ نشر الكتب المتخصصة في ذلك    

 .علامية المختلفة لإرشاد النساء إلى حقوقهنـ دعوة خطباء المساجد والدعاة باستغلال النوافذ الإ    

 .ـ أن يتم وضع قوانين للأحوال الشخصية بما يتلاءم والمحافظة على حقوق المرأة من الضياع9

 .ـ تقوية الوازع الديني لدى الزوجين حرصا على حياة زوجية مستقرة تسودها المودة والرحمة1

 .لها وعدم التصرف فيها إلا برضاها المطلقـ دعوة أهل المرأة وزوجها للمحافظة على أموا4

وختاما نحث طلبة العلم الشرعي وبخاصة طلبة الدراسات العليا للبحث في الموضوعات ذات    
 :الصلة بالمرأة وحقوقها، ومن الأمثلة على ذلك

 .الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة القاصرة وسلطتها على مالها*

 .للمرأة وما تعلق بها من مستجدات على شكل بحث مستقل ضم جميع مصادر الذمة المالية*

 .على حقوقها الماليةأثر خروج المرأة للعمل *
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 فهرس سور وآيات القرآن الكريم

 السورة والآية رقم الآية رقم الصفحة

 سورة البقرة

حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِِ ذلَكَ } 228 51
َ
 {...إنَ ارََادُوا إصِْلََحًاوَبُعُولََهُُنَّ أ

حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِِ ذلَكَ إنَ ارََادُوا إصِْلََحًا}  118 11
َ
 {...وَبُعُولََهُُنَّ أ

وهُنّ وَقَد فرََضْتُمْ لهَُنَّ ﴿ 112 01 ن تَمَسُّ
َ
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنّ مِن قَبلِْ أ

...فرٍَيضَةَ   

دَّقوُاْ خَيْرٞ ﴿۞وَإِن كَانَ ذوُ عُسْرَةٖ فَنظَِرَ  280 62 ةٌ الَِيَٰ مَيْسُرَةٖٖۖ وَأنَ تصََّ

﴾972إِن كُنتمُْ تعَْلمَُونَٖۖ  ٰۥٖٓۖ لَّكُمُ   
 سورة النساء

 18ـ  02

 11ـ 

إنِْ خِفْتمُُ ﴿ 01 م۪ي  فاانكِحُواْ  َۥٰٓ وا لْياتا  أالََّ تقُْسِطُواْ فےِ اُِ۬  

مْوَالكَُمْ ﴿ 11 01
َ
فَهَاء أ ﴾ .... وَلَّ توُتوُا السُّ  

لن ِكَاحَ  ﴿ 11 11ـ  01
ُُ۬ ٰٓ إِذاَ بَلغَوُاْ ا م۪يَٰ حَتَّيَٰ لْيَتََٰ

ُُ۬ ....وَابْتلَوُاْ ا  

َ مِّ  بر لّلِرجَِّالِ نصَِي﴿ 07 11 ا ترََكَ ا لدَِ نِ مَّ  ...لوْ 

كَرِ مِثلُْ حَظِّ } : 11 10
وْلَّدكُِمْ ر للِذَّ

َ
ُ فِِ أ يوُصِيكُمُ اللّهَّ

نثيََيِْْ 
ُ
 الْْ

خْتر }.… 01 11
ُ
وْ أ
َ
خر أ

َ
دُسوَلََُ أ ِ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ

ّ ُُ ِ  ...فلَ

11ـ  08
  

 ...وَءَاتيَتُْمْ إحِْدَاهُنَّ قنِطَْارًا فلَََ تاَخُدُوا مِنهُْ شَيئًْا﴿ 11

 { آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و } 11 19
امُونَ عََلَ النسَِّاءِ }: 11 11  ..الرجَِّالُ قَوَّ

 ...الثُّلثُِن ممِّا ترََكَ وَإِن كََنوُا إخِْوةًَ  فإَنِ كََنَتاَ اثنْتَيَْْ فلَهَُما﴿… 021 11

 سورة المائدة
 

30 11  ٗۖ التَّقْو۪ي  لْبِراِ وا
نوُاْ عالاي ااُ۬ تاعااوا  ﴿ وا

 سورة التوبة

08 10  
ٗۖ
ةٗ لَا ذِمَّ ٗ وا  لَا يارْقبُوُنا فےِ مُومِنٍ اِلَا

 سورة الطلاق
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{هليُنفِْقْ ذُو سَعَةٍ مْنْ سَعَت} 12 18  

 سورة الفجر

 {وَتُُبُِّونَ المَْالَ حُبًّا جًََّا}:      20 60
 

 فهرس الاحاديث النبوية

 الحديث الصفحة

...كل المسلم على المسلم حرام 18ـ  11  

...من صلى الصبح فهو في ذمة الله 9  

 ...يسعى بذمتهم أدناها   08

 ...حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس... 43

 تهََادُوا تحََابُّوا 31

 نار أنفقته في سبيل اللهدي 34

 خذي ما يكفي ولدك بالمعروف 31

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن  31
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 

الله،ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه،فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا 
غير مبرح،ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 

 .بالمعروف

أما إنك لو أعطيتها :نعم،قال:قالتأو فعلت، 55
 .أخوالك كان أعظم لأجرك

 

.فجعلن يتصدقن من حليهن 55  

وليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها الا  54
 بإذن زوجها

لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلا ملك  51
 .زوجها عصمتها 

 

.لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها 51  

ي مالها إذا ملك لا يجوزلامرأة هبة ف 51
زوجها عصمتها
. 

 

 اي النساء خير 58
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 : المراجعالمصادر و  قائمة
 القرآن الكريم: اولا  
 كتب السنة: ثانيا 

 .0222، 1محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر، بيروت، ط: الأدب المفرد، تحقيق,  البخاري  .0
د م )دار طوق النجاة، زهير بن ناصر الناصر، : صحيح البخاري، تحقيق, البخاري  .1

  9000 (دط)،(ن

 (.د ت ن)، 0سنن الترمذي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط, الترمذي  .1
، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ي انبر الط .1

ائدها، مكتبة ، الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفو (د ت ن)،9ط
 .م0225-ه0،0405المعارف، الرياض، ط

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ط، د : صحيح مسلم، تحقيق, مسلم  .1
 . ت ن

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، سوريا، : ، سنن النسائي، تحقيقالنسائي .2
 .0222، 9ط

ـــــــــــــو داوود، ســـــــــــــليمان بـــــــــــــن ا     لأشـــــــــــــعث لسجســـــــــــــتاني الأزدي، ســـــــــــــنن ابـــــــــــــي داوود، تحقيـــــــــــــق            أب
 .(د ت), ( د ط)بيروت , صيدا , رية المكتبة العص, محمد محي الدين عبد الحميد 

 
 .الكتب: ثالثا 

، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت ـ (ه424ت )إبراهيم بن محمد بن عبد الله،  .0
 .م0227ه ـ0402، 0لبنان، ط

د ت )،(د ط)،(د م ن)فتح القدير،دار الفكر،(220ت )كمال الدين محمد بن عبد الواحد: ابن الهمام .9
 (ن

د )،(د م ن)،(د د ن)، القوانين الفقهية(ه740ت)أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد: ابن جزي . 1
 (.د ت ن)،(ط
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ار الكتب العلمية، ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، د.4
 .م0222، 0بيروت، لبنان، ، ط

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات  ،(ه452ت)ابن حزم، أبو محمد علي أحمد بن سعيد،.5
 (.د ت ن)، (د ط)والاعتقادات، دار الكتب العلمية، بيروت

)  راث، القاهرة،ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار الت.2
 .م9005-ه0492 ،(د ط
، دار  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (ه525ت)أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد : ابن رشد الحفيد.7

 .م9004ه ـ0495، (د ط)الحديث، القاهرة، 
رد المحتار على الدر على المختار،دار الفكر،  ،(ه0959ت)محمد أمين بن عمر: ابن عابدين.2

 .م0229ه ـ9،04099طبيروت،
،قرة عين الأخيار لتكملة رد (ه0102ت )علاء الدين محمد بن عمر بن عبد العزيز،:ابن عابدين. 2

 (.د ت ن)،(د ط)المحتار،دار الفكر بيروت،لبنان،
، التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، (ه0120ت )ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد .00
 .م 0224، (د ط)

،معجم مقاييس اللغة، المحقق عبد (ه125ت )أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن :ابن فارس.00
 .م0272ه ـ0122،(د ط)،(د م ن)،(د د ن)السلام هارون،

، المغني في فقه أحمد بن (ه 290ت )أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد : ابن قدامة.09
 .ه0405، 0حنبل،دار الفكر ـ بيروت، ط

،الكافي في فقه الإمام أحمد، (ه290ت)أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد: ابن قدامة.01
 .م0224ه ـ0،0404،ط(د م ن)دار الكتب العلمية،

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب (ه270ت)زين الدين بن إبراهيم بن محمد : ابن نجيم.04
 (.ت ن د)،9، ط(د م ن)الإسلامي، 

، الاختيار لتعليل (ه229ت )عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي: أبو الفضل.05
 .م0217ه ـ 0152،(د ط)المختار، مطبعة الحلبي، القاهرة،

، أسهل المدارك، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، (ه0172ت)أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي .02
 (.د ت ن)، 9ط
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، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب (ه272ت)حي الدين يحي بن شرف،أبو زكريا م.07
 م0220ه ـ0409، 1الإسلامي، بيروت، ط

 بن أحمد تحقيق خليل، مقفل حل في الغليل شفاء ،(ه202 ت)محمد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو.02
 .م9002ـ ه0،0492التراث،القاهرة،ط وخدمة للمخطوطات نجيب،مركزنجيبويه الكريم
، الاستذكار، تحقيق سالم محمد (ه421ت)أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد: ابن عبد البر .02

 م،9000ه ـ0،0490عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
، الكافي في فقه أهل المدينة، دار الكتب (ه421ت)أبو عمر يوسف بن عبد الله: ابن عبد البر .90

 .ه0407،(د ط)العلمية، بيروت،
،عقد الجواهر الثمينة، تحقيق حميد بن محمد لحمر، دار (ه202ت)أبو محمد جلال الدين بن نجيم،.90

 .م9001ـ0491، 0الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، ط
، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تعليق ابن باز، دار (ه259ت)أحمد بن علي بن حجر،.99

 .ه0172،(د ط)المعرفة، بيروت،
د ت )،(د ط)،(د م ن)محمد بن يوسف بن عيسى، شرح النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد،:شأطفي.91
 (.ن

، سلسلة (ه0490ت )الألباني، أبو عبد الرحمان محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي.94
 .م،0225-ه0،0405الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف، الرياض، ط

د )،(د ط)،(د م ن)،حاشية الجمل، دار الفكر، (ه0904ت )سليمان بن عمر بن منصور ب ــ.95
 (.ت ن
،المنتقى شرح الموطأ،مطبعةالسعادة،مصر، (ه474ت)أبو سليمان بن خلف بن سعد،:الباجي.92
 .ه 0119، 0ط

أ ب ، بداية المحتاج في شرح المنهاج، عناية (ه274ت)بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر،.97
 .9000ه ـ0419، 0أنور بن أبي الشيخي الداغستاني، دار المنهاج، السعودية، طــ 

البجيرمي، سليمان بن محمد الشافعي، البجيرمي علي الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح .92
 . م9007-ه0497، 0ط ، دمشق ،لفكرالخطيب، تحقيق نصر فريد، المكتبة ا
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محمد، أصول الإمام البزدوي مطبوع على هامش كشف الأسرار، البزدوي، أبو الحسن علي بن .92
، 1، بيروت، لبنان،طضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي

 .م0227-ه0407
، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق (ه500ت )البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد.10

 .ه 0490، 0ي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طعبد الرزاق المهد
، كشاف القناع عن متن الإقناع، (ه0050ت )منصور بن يونس بن صلاح الدين، : البهوتي.10

 (.د ت ن)،(د ط)،(د م ن)دار الكتب العلمية،
، البهجة في شرح التحفة، تحقيق محمد عبد (ه0950ت )علي بن عبد السلام بن علي،:التسولي.19
 .م0222ه ـ0402، 0در شهين، دار الكتب العلمية، بيروت ـلبنان، طالقا
تيسير فتوح حجة، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، مركز إعلام حقوق .11

 .م0،9002الإنسان والديمقراطية ـشمس، ط
قرار حياتها جمال أحمد زيد الكيلاني، حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك على است.14

 (.د ت ن)،(د ط)،(د د ن)الزوجية،
جمال محمد فقى رسول باجلان، المرأة في الفكر الإسلامي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، .15
 .م9،9007ط

؛ أبو  045،ص(د ت ن)،(د ط)،(د م ن)الحاجي محمد عمر، النساء شقائق الرجال،دار المكتبي،.12
 (.د ت ن)،0، ط(د م ن)وجة، دار الكتاب الحديث،لحية نور الدين، الحقوق المادية للز 

ه 0491، 0الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، ط.17
 .م9009ـ

, 0 ط,  القاهرة,  مطبعةلجنةالبيانالعربي,  هليةفيالشريعةالاسلاميةالأعوارض,  حسينالنووي .12
 .  م0251

د م )،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،دار الفكر،(ه0910ت)عرفةمحمد بن أحمد بن :الدسوقي.12
 (.د ت ن)،(د ط)،(ن

، 0دار الحديث، القاهرة، ط الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، .40
 .م 9000ه، 0490
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لم، دمشق، ، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار القالزرقا، مصطفى أحمد.40
 .م0222، 0ط

، (د ط)، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،(ه421ت)محمد بن أحمد بن أبي سهل: السرخسي.49
 .م0221ه ـ0404

، 0سلمان نصر،أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية، دار الفجر، قسنطينة ـ الجزائر، ط.41
 .م9005ه ـ0492

 -، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت(ه540ت)دمحمد بن أحمد بن أبى أحم: السمرقندي .44
 .م0224-0404، 9لبنان، ط

 .م9009-ه0،0499لبنان،ط –سيد سابق، فقه السنة،مؤسسة الرسالة بيروت .45
سيد عبد الله علي حسين، المقارنات التشريعية بين القوانين المدنية والتشريع الإسلامي، تحقيق .42

 .ه0،0490،ط(د م ن)لام، محمد أحمد سرّاج، دار الس
د )،الأم،دارالمعرفة،بيروت،(ه904ت )أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس:الشافعي.47
 .م0220ه ـ0400،(ط

، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ (ه277ت )شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب،: الشربيني.42
 .م0224ه ـ 0405، 0،ط(د م ن)المنهاج، دار الكتب العلمية ،

، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (ه277ت)شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب،:الشربيني.42
 (.د ت ن)،(د ط)تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 

 .(د ت ن) ،(د ط) ،مكتب التراث الإسلامي,المرأة في القرآن الكريم ,الشيخ محمد متولى الشعراوي .50
د م )بد الله محمد بن محمد، مواهب الجليل في مختصر شرح خليل، دار الفكر،شمس الدين أبو ع.50
 .ه 0229ـ 0409، 1، ط(ن

، نهاية (ه0004ت )شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي.59
 .م0224ه ـ0404المحتاج إلى شرح المنهاج،دار الفكر ، بيروت، ط أخيرة، 

، المهذب في فقه الإمام (ه472ت)اق إبراهيم بن علي بن يوسفأبو إسح: الشيرازي .51
 . (د ت ن)،(د ط)،(د م ن)الشافعي،دار الكتب العلمية،

حاشية )،بلغة السالك لأقرب المسالك(ه0940ت )أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي:الصاوي .54
 (.د ت ن)،(د ط)،(د م ن)،دار المعارف،(الصاوي على الشرح الصغير
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د )،(د م ن)،حاشية الصاوي على شرح الصغير،(0940ت)أبو العباس أحمد بن محمد:ي الصاو .55
 (.د ت ن)،(ط

الطبري،أبوجعفرمحمدبنجرير،جامعالبيانعنتأويلآيالقرآن،تحقيقعبداللهبنعبدالمحسنالتركي،دارهجرللطباعة.52
 . م 9000 ،0والنشر،لبنان،ط

صر اختلاف العلماء، تحقيق عبد الله ، مخت(ه190ت)أبو جعفر بن محمد بن سلامة،:الطحاوي .57
 .ه9،0407نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

عبد الرؤوف بن المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، .52
 .م0220، 0عالم الكتب، القاهرة، ط

الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ، فقه المذاهب الأربعة،دار (ه0120ت)عبد الرحمن الجزيري،.52
 .ه0494، 9ط

عبد الرحمن محمد حسين، المسائل المشهورة في الميراث وأحكامها في الشريعة الإسلامية، كلية .20
 (.د ت ن)،(د ط)،(د م ن)الإمام الأعظم، 

د م )،الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة،مجمع فهد،"آخرون "عبد العزيز مبروك الأحمدي و.20
 .ه0494، (د ط)،(ن

-ه0،0401عبد الكريم زيدان،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط.29
 .م0221

عبد المؤمن بلباقي، التركات والمواريث في ضوء الكتاب والسنة، دار الهدى، عين مليلة، .21
 (.د ت ن)،9الجزائر، ط

شريعة الإسلامية والتشريعات العربية ،مطبعة عبد الناصر توفيق العطار،خطبة النساء في ال.24
 (.د ت ن)،(د ط)،(د م ن)السعادة،

 .م0270 ،2 عبدالوهابخلاف،علمأصولالفقه،دارالقلم،الكويت،ط.25
، 0،ط(د م ن)عثمان بن المكي التوزري، توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، المطبعة التونسية،.22

 .ه0112
 خالد إياد تحقيق النهاية، اختصار في ،الغاية(ه220 ت)لسلام،ا عبد بن العزيز عبد الدين عز.27

 .م9002ـ ه0417 ،0ط لبنان، ـ بيروت النوادر، دار الطباع،
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، الدر المختار،شرح تنوير الأبصار، (ه0022ت)محمد بن علي بن محمد:علاء الدين الحصكفي.22
 .م9009ه ـ0491، 0تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط

 4،ج(عن أصول فخر الإسلام البزدوي ) علاء الدين عبد العزيز أحمد البخاري، كشف الأسرار  .22
 .(د ت ن)  ،دار الكتاب العربي، لبنان، 

عمر صلاح حافظ مهدي العزاوي، الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، .70
 . 9000، 0منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط

، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، (ه255ت )أبو محمد بن أحمد بن موسى : العيني.70
 .م9000ه ـ 0490، 0بيروت ـ لبنان، ط

د م )فاطمة عمر نصيف، حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة، مركز السلام، .79
 .م9000ه ـ0،0410،ط(ن

-ه9،0492في الفقه وأصوله ،،مؤسسة الرسالة، دمشق،طفتحي الدريني، بحوث مقارنة .71
 .م9002

،المعونة على مذهب عالم المدينة،تحقيق حميش عبد (ه499ت)القاضي عبد الوهاب.74
 (.د م ن)،(د ط)الحق،المكتبةالتجارية،مصطفى أحمد الباز،مكة المكرمة،

، الذخيرة، أحمد (ه224ت)أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،: القرافي.75
 .م0224، 0حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

القرافي،أبوالعباسأحمدإدريسبنعبدالرحمانالصنهاجي،الفروقأنوارالبروقفيأنواءالفروق،تحقيقمحمدأحمدسراح.72
 . م0222 ،0،دارالسلام،القاهرة،ط

لأحكام القرآن، تحقيق أحمد  ، الجامع(ه270ت)أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر،:القرطبي.77
 .م0224ه ـ9،0124، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط"آخرون "البردوني و

، النجم الوهاج في شرح المنهاج ، المحقق (ه202ت )الدين، محمد بن موسى بن عيسى،كمال .72
 .م9004ه ـ0495، 0،ط( د م ن)لجنة علمية، دار المنهاج،

د م )،المدونة،دار الكتب العلمية،(ه072ت)الأصبحي المدنيمالك بن أنس بن مالك بن عامر .72
 .م0224ه ـ0405 ،0، ط(ن

،الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي، (ه450ت)أبو الحسن علي بن محمد بن محمد:الماوردي.20
 .م0222ه ـ0402، 0، دار الكتب العلمية ، بيروت ـلبنان،ط"آخرون "تحقيق علي محمد معوض و
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علاء الدين أبو الحسن، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المرداوي، .20
-ه0402، 0أحمد بن حنبل، صححه محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

 .م0222
د م )محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، بيت الأفكار الدولية،.29
 .م9002ه ـ0،0410ط،(ن

 ،(ن م د)الجوزي، ابن دار المستنقع، زاد على الممتع ،الشرح(  ه0490)محمد، بن صالح بن محمد.21
 .م0492ـ ه0،0499ط

د م )، التاج والإكليل الختصر خليل، دار الكتب العلمية،(227ت)محمد بن يوسف بن أبي القاسم،.24
 .م0224ه ـ0402، 0، ط(ن

 (.د ت ن)،(د ط)،(د د ن)النساء في الإسلام، تعليق محمد ناصر الألباني،محمد رشيد رضا،حقوق .25
محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع  الرباني، دار الفكر .22

 (.د ت ن)،(د ط)ـبيروت ـ لبنان
 (.د ت ن)،(د ط)ر،محمد علي الصابوني،المواريث في الشريعة الإسلامية، دار رحاب الجزائ.27
، دليل الطالب لنيل المطالب، تحقيق أبو قتيبة مطر (ه0011ت )مرعى بن يوسف بن أبي بكر.22

 .م9004ه ـ0،0495محمد الغراباني، دار طيبة، الرياض، ط
 .م9004-ه9،0495مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق،ط.22
، كنز الدقائق، تحقيق سائد (ه700ت)بن أحمد بن محمود،  أبو البركات عبد الله:النسفي.20

 .م9000ه ـ0،0419،ط(د م ن)بكداش، دارالبشائر الإسلامية،
، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد (ه0092ت(أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا:النفراوي .20

 (.د ت ن)،(د ط)،(د م ن)القيرواني، تحقيق رضا فرحات، المكتبة الثقافية الدينية، 
 0402 ،0النووي،أبوزكرياءمحييالدينبنشرف،تحريرألفاظالتنبيه،تحقيقعبدالغنيالدقر،دارالقلم،دمشق،ط.29
 .ـه

د ) نعمة خلف سليمان الخالدي، تصرف الزوج بمال زوجته، دار الجنان للنشر والتوزيع، الأردن،.21
 .9007 ،(ط

-ه 0،0497،ط(د م ن)،(د د ن)النبوية، نوال بنت عبد العزيز، حقوق المرأة في ضوء السنة .24
 .م9002
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نور الدين عتر،عمل المرأة واختلاطها ودورها في بناء المجتمع، دار البحوث للدراسات الإسلامية .25
حياء التراث ـدبي، ط  .م9000ه ـ0،0499وا 

، المنهاج شرح صحيح مسلم، دار (ه272ت )أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف،: النووي .22
 .ه0129، 9التراث العربي، بيروت، طإحياء 
د )، المجموع شرح المذهب، دار الفكر،(ه272ت )النووي، أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف.27
 (.د ت ن()د ط()م ن
ه 0،0490، دار الفارابي، دمشق، ط(ضوابطه،أحكامه،ثمراته)هند محمد الخولي، عمل المرأة.22

 .9000ـ
 .م0222-ه 0402(د ط)لبنان،-سلامي، دار الفكر، بيروتوهبة الزحيلي، أصول الفقه الإ.22

 .(د ت ن)، 4لي، الفقه الإسلامي وأدلته،، دار الفكر، سوريا ـ دمشق،طيوهبة الزح.000
 (.د ت ن)،(د ط)،(د م ن)،(د دن)يوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحياة الإسلامية، .000

 
 .المقالات : رابعا 

عالم الرحمة في الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة من م"محمود عليأحلام طالقة ..0
منظور إسلامي، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مؤتة 

 .9005-01ع-10،مج
 فضلة، مداخلة، نظام انفصال الذمة المالية للزوجين في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة حفيظة.2

الجزائري، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول الذمة المالية بين الزوجين في التشريع 
 . 9005ديسمبر  2-2الجزائري المقارن، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

" مداخلة ضمن فعاليات ملتقى، "حدود تصرف الزوجة الرشيدة في مالها" داخلةم صباح عماري،ـ  3
أة في الفقه الإسلامي بين التأصيل ودعوى التجديد، جامعة محمد بوضياف ـ المسيلةـ قضايا المر 

 .م9002ديسمبر2/00
 .عمران عائشة،الشروطالجعلية في عقد الزواج،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،جامعة الأغواط.4
مالية الخلافات الزوجية حول إسهام المرأة العاملة في "عبد الناصر موسى أبو البصل،. 5

 .م9005-ه0492، 0،ج02،العدد 02دورةالإسلامي الدولي،الالفقه،مجلة مجمع "الأسرة
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، 02،ع(د م ن)،(د د ن)حقوق الإنسان،فاطمة حداد، الذمة المالية للمرأة المتزوجة، مجلة جيل . 2
 ،9007أبريل

للبترول مسفر بن علي القطحاني،حقوق المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة،جامعة الملك فهد .7
 .والمعادن،قسم الدراسات الإسلامية والعربية

محمد الزحيلي،عمل المرأة خارج البيت وأثره في الخلافات الزوجية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي .2
 .م9005ه ـ0492، 02، العدد02الدولي، الدورة 

 
 .البحوث الاكاديمية: خامسا

سلامي، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة أحمد نعيرات، الذمة المالية للمرأة في الفقه الإ.0
 .م9002النجاح الوطنية،نابلس ـفلسطين، كلية الدراسات العليا،

، "دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي "بلقاسم مطالبي،أحكام الذمة المالية للزوجة،.9
ر للعلوم الإسلامية، كلية أصول الدين مذكرة ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الأمير عبد القاد

 .9002ـ9007والشريعة والحضارة، 
الجملة أميمة محمد مسعود، حق المرأة في التملك والإنفاق في الفقه الإسلامي، ماجيستر فقه مقارن، .1

 .م9007ه ـ0492الجامعة الإسلامية، غزة، كلية الشريعة والقانون،
ةالماستوالتشريعالوضعي،مذكرةمقدمةلاستكمالضمنمتطلباتشهادحمزةحاشي،عملالزوجةبينالفقهالإسلامي.4

 . 9004/9005 ،جامعةالجلفة،الجزائر،الموسمالجامعي10صرفيالحقوقتخصصأحوالشخصية،
ديلمي باديس، أحكام الولاية على القاصر في التشريع الجزائري، ماستر في القانون، تخصص .5

 .م9005البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون الأسرة، جامعة العقيد آكلي محندو لحاج، 
رشيد مسعودي،النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري،أطروحة دكتورة في القانون،جامعة أبو .2

 .9002ـ 9005بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق،
وك، كلية الشريعة اليرمعبيدات أنسام علي أحمد، النظام المالي للأسرة المسلمة، ماجيستر، جامعة .7

 . م0227والدراسات الإسلامية،
عائشة ملحو، الذمة المالية للزوجة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة ماستر، قانون ـ 2

 .م9002ـ 9007الأسرة، جامعة الشهيد حمة لخضرـ الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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شرعية للزوجة العاملة، مذكرة ماجستير،أصول الفقه، جامعة عز الدين عبد الدايم، حكم النفقة ال.2
 .ه9007م ـ9002الجزائر كلية العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، 

لعريبي إيمان،الشروط المقترنة بعقد الزواج،مذكرة ماجستير في القانون الخاص،فرع قانون .00
 . 9004-9001كلية الحقوق -0-الأسرة،جامعة الجزائر

روكة، الخطبة وآثار العدول عنها، ماجيستر في الحقوق، فرع العقود المسؤولة، جامعة مقنانة مب.00
 .م9002ـ9002الجزائر، كلية الحقوق 

محمودمجيدبنسعودالكبسي،الصغيربينأهليةالوجوبوأهليةالأداء،رسالةمقدمةإلىقسمالدراساتالعليالنيلدرجة.09
 .م 0220-0220 الماجستيرفيالفقهوالأصول

 .رات الفقهيةالقرا: سادسا 
بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي (02/9)044قرار رقم .0

دولة الإمارات العربية )المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشر بدبي
 .م9005(أبريل)نيسان04-2ه ـالموافق 0492ربيع الأول5صفرـ10(المتحدة

أبريل، قرار  02/04دبي الإمارات العربية المتحدة من  02الفقه الإسلامي الدولي الدورة  مجمع.9
 .ختلاف الزوج والزوجة الموظفة وعن انفصال الذمة المالية بين الزوجينافتوى عن و 

 .المواقع الالكترونية : سابعا 
يخ ابن ابن باز،حكم أخذ الرجل راتب زوجته أو بعضه،الموقع الرسمي لسماحة الش.0
المشرف العام،الشيخ محمد صالح المنجد،هل /[.https://binbaz.org.sa/fatwas/18354]باز

يجب على الزوج النفقة على زوجته العاملة؟وهل له أن يأخذ من 
 /[.https://islamqa.info/ar/answers/126316]راتبها،الإسلامسؤالوجواب

-حادالات-استيلاء الزوج على راتب زوجته مرفوض شرعا.9
[https://www.alittihad.ae/article/61378/2010.]/ 
سؤال "ما هو حكم راتب الزوجة ووجوه إنفاقه"حامد العطار،مصير راتب الزوجة الموظفة،سؤال.1

 [https://fatwa.islamonline.net/12080]وجوب إسلام أون لاين 
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 :ملخص البحث

أن الإسلام قد جعل  لناث تبين الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، حيهو موضوعهذا البحث 
 .ومستقلة عن الرجل أيا كانت صلته بها ،للمرأة ذمة مالية خاصة بها

ماهو نطاق الذمة : ليجيب على الإشكالية التاليةوجاء هذا البحث في مقدمة وفصلين وخاتمة، 
وعلاقتها بالأهلية،  في الفصل الأول ماهية الذمة المالية ، حيث تناولناالمالية للمرأة في الفقه الإسلامي

 .وأهلية المرأة للتصرف في أموالها وأهليتها للعمل والتكسب

ومدى ملكية المرأة لأموال تلك  ،وفي الفصل الثاني تحدثنا عن مصادر الذمة المالية للمرأة
 .ومدى استقلال ذمتها المالية في التصرف فيها من غير إذن الولي أو الزوج ،المصادر

ى بعض المسائل التي كثيرا ما تكون سببا في زعزعة البيوت وانهدامها وهو كما سلطنا الضوء عل
التنازع حول مال الصداق، والامتناع عن الإنفاق من طرف الزوج وكذلك الخلاف الذي يحصل حول 

 .متاع البيت المشترك بين الزوجين وموقف الفقه الإسلامي من كل هذه المسائل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract: 

The subject of this thesis is the financial responsibility of women in Islamic jurisprudence. The 

current study shows that Islam has given women their own financial responsibility apart from man for 

whatever reason. 

The research This research came in an introduction, two chapters and a conclusion, to answer the 

following problem:What is the scope of a woman’s financial responsibility in Islamic jurisprudence.so we 

tackle in the first chapter the nature of the financial liability and its relationship to eligibility, the woman's 

eligibility to dispose of her money and her eligibility to work and earn. 

Concerning the second chapter, we deal with the sources of the woman’s financial responsibility, 

the extent of the woman’s ownership of these sources’ funds, and the extent of her independence in 

disposing of it without the permission of her guardian or husband. 

We have also shed light on some of the issues that are often the cause of destabilizing and 

demolishing homes.The dispute over the dowry money, the refusal to spend on the husband’s side, as well 

as the disagreement takes place over the joint household goods between the spouses and the position of 

Islamic jurisprudence on all these issues. 

 

 

 


